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 شكر وعرفان
  

ول والآخر واصلي واسѧلم أزآѧى صѧلاة          الله الأ  وحمدي شكري
رسѧول  ) محمѧد بѧن عبѧد االله       (ومولانѧا  وأبرآها وأطيبهѧا علѧى سѧيدنا      

  .االله وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين
 والعرفان أزجيها إلى الدآتور الرشيد حسن       الشكر آيات   أسمي  

 ولمѧا قدمѧه لѧي مѧن     الدراسѧة سيد لكريم تفѧضله بالإشѧراف علѧى هѧذه          
   فله آثير امتنانيوخبرتهعلمه  وقته و

 علѧى  آزرونѧي  أخص بالѧشكر والتقѧدير آѧل الѧزملاء الѧذين       آما
إنجѧѧاز هѧѧذه الدراسѧѧة ولا يفѧѧوتني أن أتقѧѧدم بѧѧشكري الخѧѧالص للأسѧѧتاذ 

  . التيجاني الأستاذ المساعد بكلية القانون جامعة دنقلاالعظيمعبد 
ة  موصول إلى أسرة آل من مكتبة آلية القانون جامع         والشكر 

 المرآزية بجامعة الرباط الوطني ومكتبة الѧسلطة        والمكتبةالخرطوم  
  .النيلينالقضائية ومكتبة جامعة 

   خير الجزاءعني مني جميعاً الشكر والتقدير وجزاهم االله فلهم
  

                                                                                    
  الباحثة
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    ملخص البحث

   القانون الجنائي في القانون والشريعة الإسلاميةإقليمية مبدأ
  

 مبدأ إقليمية القانون الجنائي وهو      – والتحليل بالمقارنة - هذه الدراسة  تناولت

 الحديثة، حيث أن سيادة الدولة في الوقت الحـالي          التشريعاتالمبدأ الذي تأخذ به     

 المبدأ العام بالنسبة لاختصاص القـانون الجنـائي         كانيمية، ومن هنا    أصبحت إقل 

 ترد على هذا المبدأ اسـتثناءات متزايـدة علـى    أنهغير  . مكانياً هو مبدأ الإقليمية   

 العيني، ومنها ما هـو إتبـاع لفكـرة          الاختصاصالدوام منها ما هو إتباع لفكرة       

رات المـصلحة العامـة      لاعتبا راجعالاختصاص الشخصي، كما أن منها ما هو        

  .للمجتمع الوطني والدولي

 موقف التـشريعات مـن المبـدأ وتوضـيح          إبراز هذه الدراسة إلى     تهدف

  . الإسلاميةالشريعةالاستثناءات التي ترد عليه بالمقارنة مع 

.  تقسيمها إلى أربعة فصول رئيـسية وخاتمـة        الدراسة اقتضت طبيعة    وقد

 الجنائي وتطبيقه، بينما تنـاول الفـصل        قانونالفالفصل الأول تناول مبدأ إقليمية      

 الفصل الثالث فقد بين الاستثناءات الـسالبة        أماالثاني الاستثناءات الإيجابية للمبدأ،     

 القـانون الجنـائي فـي الـشريعة         لإقليميةللمبدأ، وفي الفصل الرابع تم التعرض       

  . والتوصياتالنتائجالإسلامية، واختتمت الدراسة بخاتمة أجملت 

      -: الدراسة إلى الآتيخلصت وقد

م، بحيث لا 1991 القانون الجنائي لسنة من )2(6 تعديل نص المادة وجوب - 1

 الحكم الصادر من المحاكم الأجنبية بالبراءة لعدم العقاب على الفعل بمقتضى يحولّ

 الأجنبي، دون إقامة الدعوى الجنائية في السودان في الحالة التي يخضع القانون

  . الفعل للقانون السوداني بالتطبيق لمبدأ الإقليمية أو بالتطبيق لمبدأ العينيةاهذفيها 

 تقييد إقامة الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المرتكبة خارج ضرورة - 2

  . الحصول على إذن من جهة ذات اختصاصبوجوبالسودان 
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Abstract 
The Principle of territoriality of Criminal Law: 

 A comparative study 
  

This a comparative study on the principle of territoriality of 
Criminal Law. This principle is widely used in the modern legislation, 
in view of the fact that the sovereignty of the State, in the present, had 
become territoriality. Hence, the general principle for the application 
of the Criminal Law, in place and space emerged as the principle of 
territoriality. Yet; there are increasing exceptions to this general 
principle. Of these, is the one which adopts the concept of the 
specified jurisdiction, Another follows the concept of the personal 
jurisdiction. Likewise, there are other concepts relating to the public 
interest of the national and international community. 

This study is aiming at revealing the rules governing the 
application of the principle, and its exceptions, and comparing them 
with the Islamic Law. 

This thesis is divided into four chapters and a conclusion. The 
first chapter is devoted to the principle of territoriality of Criminal 
Law and its application. The second chapter is on the positive 
exceptions of the principle, whereas the third chapter is on the 
negative exceptions. Chapter four covered the territoriality of 
Criminal Law in Islamic Law. The study concluded with 
conclusionary remarks and recommendations. 
The most important results are as follows: 

1. There is a need to amend section 6(2) of the criminal Law, 
1991, to the extent that the judgment issued by foreign 
courts, for innocence, for unpunishable acts in foreign law, 
does not prevent instituting criminal proceedings in Sudan, 
in the case that such act is punishable by Sudanese Laws, 
by application of principle of territoriality, or by 
application of principle of specificity.  

2. There is a need to restrict the instituting of a criminal case, 
about the crimes committed outside Sudan, to obtaining 
permission from the competent authority.    
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  مقدمــة
  

  :موضوع البحث وأهميته
إن للقانون الجنائي منطقة جغرافية محددة يكـون لـه فيهـا كـل النفـوذ                  

ن، فيسري على كل ما يرتكب على هذه المنطقة من جرائم، وهذا ما يعبر              والسلطا

ويحدد هذا السلطان علـى أسـاس ثلاثـة         . عنه بالسلطان المكاني للقانون الجنائي    

ويعني أن كل الجرائم التي ترتكب على إقليم الدولة تخضع          (مبدأ الإقليمية   : مبادئ

 سريان القانون الجنـائي الـوطني       ويعني(، ومبدأ العينية    )للقانون الجنائي الوطني  

على بعض الجرائم التي تمس مصالح جوهرية للدولـة والتـي ترتكـب خـارج               

ويعني سريان القانون الجنائي الوطني علـى الجـرائم         (، ومبدأ الشخصية    )إقليمها

  ).التي ترتكب في الخارج من أو ضد من يحملون جنسية الدولة

يادة الدولة لكونه صادراً عن إحدى      ولما كان القانون الجنائي أحد مظاهر س        

السلطات فيها وهي السلطة التشريعية، وكانت تلك السيادة في الماضي شخـصية،            

فقد كانت الدولة عبارة عن طائفة أو مجموعة وطنية ليس لها ارتباط دائم بالحدود              

الإقليمية، كان اختصاص القانون الجنائي في القوانين القديمة اختصاصاً شخـصياً           

، ومعنى ذلك أن أحكام القانون الجنائي للدولة كانت تتعقب رعاياها وتحكمهم            كذلك

أينما وجدوا، وإنها على العكس كانت لا تطبق على الأجانب وإن ارتكبوا جـرائم              

  .على إقليم تلك الدولة

ولما نشأت في الأزمنة الحديثة فكرة سيادة الدولة على إقليمها واختصاصها             

 لهذا أثره على القانون الجنائي من حيث نطـاق تطبيقـه،            بإقليم معين محدد، كان   

فأصبحت القاعدة هي إقليمية القانون الجنائي، بمعنى أنه يسري وحده فـي إقلـيم              

  .الدولة على جميع ما يرتكب فيها من جرائم ولا يتعدى أثره حدودها
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 ـ               ي ولكن الأخد بمبدأ الإقليمية وحده لا يكفي لتحقيق الحمايـة الجنائيـة ف

الميدان الداخلي والخارجي للدولة، لذا تلجأ الدول عادة إلى الأخذ بمبدأ الإقليميـة             

كمبدأ أصلي في تحديد المجال المكاني لسريان قانونها الجنائي، ثم تكمله بالمبادئ            

  .الأخرى

ونسبة لما سبق فقد اخترت مبدأ إقليمية القانون الجنائي، وهو المبدأ الراجح            

ثة كأساس لتحديد المجال المكاني لسريان القـانون الجنـائي،          في التشريعات الحدي  

موضوعاً لهذه الدراسة مع التعرض للمبادئ الأخرى كاستثناءات تلجأ إليها الدول           

لتكملة هذا المبدأ، ثم عقب ذلك توضيح النطاق المكاني لسريان النصوص الشرعية            

  .الإسلامية

  :منهج البحث
هج الوصفي التحليلـي المقـارن وذلـك        وقد انتهجت في هذه الدراسة المن       

باستعراض نصوص القانون وآراء فقهاء القانون الوضعي والـسوابق القـضائية           

السودانية المنشورة وغير المنشورة والاتفاقيات الدولية ثم عرض آراء المـذاهب           

  .الفقهية في الشريعة الاسلامية لتوضيح ما يوجد من أوجه خلاف

  :خطة البحث
منهج المذكور فقد رأيت تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة فصول تأسيساً على ال  

  -:بالإضافة إلى الخاتمة على النحو التالي

  .مبدأ إقليمية القانون الجنائي وتطبيقه :الفصل الأول

  .ماهية مبدأ الإقليمية ومبرراته ونتائجه: المبحث الأول  

  .إقليم الدولة: المبحث الثاني       

  . ارتكاب الجريمةمكان: المبحث الثالث  

  . الاستثناءات الإيجابية لمبدأ الإقليمية:الفصل الثاني

  .مبدأ عينية النص الجنائي: المبحث الأول
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  .مبدأ شخصية النص الجنائي: المبحث الثاني  

قيود إقامة الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المرتكبة                  : المبحث الثالث  

    .في الخارج

  . الاستثناءات السالبة لمبدأ الإقليمية:لفصل الثالثا

  .استثناء الولايات الجنوبية: المبحث الأول  

  .الحصانة البرلمانية: المبحث الثاني  

حصانة رؤساء الدول الأجنبيـة والبعثـات الدبلوماسـية                  : المبحث الثالـث    

  .نبيةوالقنصلية والقوات الحربية الأج

  .  نظام تسليم المجرمين: المبحث الرابع  

 . إقليمية القانون الجنائي في الشريعة الاسلامية:الفصل الرابع

  الجرائم التي ترتكب في دار الإسلام: المبحث الأول

  الجرائم التي ترتكب في دار الحرب: المبحث الثاني

من تطبيق الأساس الشرعي لاستثناء الولايات الجنوبية : المبحث الثالث

  النصوص التشريعية ذات الصبغة الدينية

حصانة المبعوث الدبلوماسي وتسليم المجرمين في الفقه : المبحث الرابع

  الإسلامي

  .أما الخاتمة فقد أجملت فيها أهم النتائج والتوصيات  

  

                                                                الباحثة

  م2008/                                             يونيو               
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  الفصل الأول
  

  مبدأ إقليمية القانون الجنائي
  وتطبيقه 
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  الفصل الأول
  مبدأ إقليمية القانون الجنائي وتطبيقه
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التي يعني مبدأ الإقليمية أن القانون الجنائي للدولة يسرى على كل الجرائم             

ترتكب داخل إقليمها بغض النظر عن جنسية مرتكب الجريمة أو مكان وجـوده،             

وهو يـسرى داخـل     . وبغض النظر عن تبعية المصالح التي أضرت بها الجريمة        

  .حدود هذا الإقليم وحده ولا يتعداه إلى غيره من أقاليم الدول الأخرى

ية للنص الجنائي تنتهي    وهذا يعني أنه وفقاً لمبدأ الإقليمية فإن الحدود المكان        

ومؤدى ذلك أن تطبيـق هـذا       . بالحدود المكانية التي تفرض الدولة عليها سيادتها      

  .المبدأ يستوجب تحديد إقليم الدولة ثم تحديد مكان ارتكاب الجريمة

   -:وفقاً لذلك سيتم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي

  .قليمية ومبرراته ونتائجهماهية مبدأ الإ:    المبحث الأول

  .إقليم الدولة:    المبحث الثاني

  .مكان ارتكاب الجريمة:    المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  ماهية مبـدأ الإقليمية ومبرراته ونتائجه
  

من المقرر مبدئياً في كل البلاد، كنتيجة حتمية لسيادة الدولة على إقليمهـا،               

ي ترتكب في إقليم دولة ما تخضع لسلطان القانون الجنـائي لتلـك             إن الجرائم الت  

  . 1وهذا هو ما يعرف بمبدأ إقليمية القانون الجنائي. الدولة

ويقصد بالمبدأ أن الدولة وحدها تختص بالعقاب على ما يقع مـن جـرائم                

فهو يقضي بوجوب تطبيـق القـانون   .  2داخل إقليمها دون تدخل غيرها من الدول

الوطني على جميع من تظلهم سماء الإقليم، بصرف النظر عن جنسيتهم أو  الجنائي  

جنسهم أو معتقدهم أو مركزهم الإجتماعي، وسواء كانوا مقيمين  على إقليم الدولة             

أصلاً أو وجدوا به عرضاً؛ ولايقبل من الأجنبي الوافد حديثاً الإحتجـاج بجهلـه              

  . 3عل، لأن الجهل بالقانون ليس بعذر بالقانون أو بأن قوانين بلده لا تعاقب على الف

كما يقضي المبدأ بوجوب تطبيق القانون الجنائي الوطني على جميع الأفعال             

غير المشروعة التي ترتكب على أرض الإقليم، بصرف النظر عن تبعية المصالح            

التي أضرت بها الجريمة، أي سواء هددت مصلحة للدولة صاحبة الـسيادة علـى              

  .4 مصلحة لدولة أجنبية الإقليم أو هددت

وموضوع مبدأ الإقليمية هو تأكيد الاختصاص المطلق للدولـة ولقـضائها             

فعلـى  . ولقوانينها الجنائية حيال الأفعال المعاقب عليها التي ترتكب على إقليمهـا          

الدولة إقرار الأمن بين أفراد المجتمع والمحافظة على سلامة أرواحهم وأمـوالهم،            

 .5 ضرر يمكن أن ينتج في أي شكل كان وأن تمنع أي تعد أو
 
  

  
                                                 

 -هـ 1360 – دار المؤلفات القانونية – الطبعة الأولى – 592 ص – الجزء الخامس – الموسوعة الجنائية -جندي عبد الملك  /  1
 . م1942

  .م 1997 – الطبعة الأولى – 92 ص – شرح القواعد العامة في قانون الجزاء الكويتي –مبارك عبد العزيز النويبت . د /  2
  . م1979 – القاهرة - مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي – 7 ص – قانون العقوبات معلقاً عليه –محمد محيي الدين عوض . د /  3
 .م1992 -م 1991 – 37 ص – ا لجزء الأول – القسم العام - دروس في قانون العقوبات –عمر سالم . د /  4
 .م1965 – القاهرة - دار النهضة العربية – 27 ص – تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان –آمال أنور محمد . د /  5
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  -:مبررات المبدأ
يقوم مبدأ إقليمية القانون الجنائي على أسـس دوليـة ومبـررات عقابيـة                

   -:وإجرائية

  -:من حيث الأساس الدولي: أولاً

. يرتكز هذا المبدأ على مبدأ سيادة الدولة والمساواة القانونية بـين الـدول            

 السلطات التي يمكن وجدوها في أي تجمع بـشري،          فالدولة تتميز عن غيرها من    

بإنفرادها بالسيادة على إقليمها وعلى سكان هذا الإقليم، وتحتكر الدولة اختصاصات         

فالسيادة الإقليمية تعني   . هذه السيادة فلا يجوز لأي دولة أخرى التدخل في شؤونها         

ة تمارس وحـدها    احتكار ممارسة الأنشطة المتعلقة بالسيادة، وعلى هذا فإن الدول        

عن طريق موظفيها اختصاصات التشريع والتنفيذ والقـضاء علـى إقليمهـا، ولا             

يتصور نزول الدولة عن اختصاصات سيادتها لأي سلطة أجنبية وإلا فقدت الدولة            

  .1سيادتها 

  -:من حيث مصلحة المجتمع وتحقيق أهداف العقاب والردع العام: ثانياً

مصلحة، مما يحدث إضطراباً فـي نظـام        إن الجريمة تشكل إعتداءاً على      

وأمن الدولة التي تقع فيها، فمن حق هذه الدولة بل من واجبها أن تتـولى معاقبـة                 

كما أن مكان ارتكاب الجريمة هو الذي يحـدث فيـه أثرهـا،             . 2المساهمين فيها   

وتظهر فيه مشاعر السخط للإخلال بالأمن والإستخفاف بالقانون، فيجب أن تتم فيه            

مة ويوقع العقاب على الجاني، تهدئة للخواطر وإقتصاصاً منه وإرهاباً لغيره           المحاك

من ذوي الميول الإجرامية، فالعقوبة تكون أكثر نفعاً في هذه الحالة لقربهـا إلـى               

  .3الجريمة من ناحية الوقت ومن ناحية المكان 

  -:من حيث حسن إدارة العدالة الجنائية: ثالثاً

                                                 
 – الطبعة الخامسة - وما بعدها 101  ص – القسم العام - الوسيط في قانون العقوبات –أحمد فتحي سرور . في هذا الصدد راجع د /  1

 . م 1989 – القاهرة -دار النهضة العربية 
 – القاهرة -لنهضة العربية  دار ا– الطبعة الثامنة– 112 ص – القسم العام - شرح قانون العقوبات –محمود محمود مصطفى . د /  2

  .م1969
  .31 ص – مرجع سابق –آمال أنور محمد . د /  3
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نائي أدنى إلى تحقيق العدالة، إذ تتوفر أدلة الإثبـات          فإن إقليمية القانون الج   

في مكان ارتكاب الجريمة، ويسهل للمحقق القيام بإجراءات التحقيـق المختلفـة،            

ويسهل للمحكمة إستدعاء الشهود والإنتقال للمعاينة والإلمـام بظـروف الجريمـة      

 لتحقيق العدالة   والمجرم، مما يجعل القانون الوطني أولى القوانين بالتطبيق وأدناها        

وبالإضافة إلى كل ذلك، فإن مبدأ إقليمية القانون الجنائي لا يخلو مـن             . 1الجنائية  

فائدة للمتهم نفسه وللقضاة الذين يحاكمونه، فالمتهم من مصلحته أن يحـاكم وفقـاً              

لقانون الدولة التي يفترض علمه بقانونها، وإلا كان في تطبيق قانون آخر خـروج              

، كما أن القضاة في هذه الحالة يطبقون        )جريمة ولا عقوبة إلا بنص    لا  (على قاعدة   

  .2قانون الدولة الذي يلمون به دون سواه من القوانين 

هذه الإعتبارات والمبررات، هي التي أدت إلى الأخذ بمبدأ الإقليميـة فـي             

  .3أغلب التشريعات سواء صراحة أو ضمناً كمبدأ عام 

  -:نتائج المبــدأ
أ الإقليمية يقضي بسريان القانون الجنائي الوطني على كل من          لما كان مبد    

يوجد داخل إقليم الدولة وعلى كل الجرائم التي ترتكب داخل هذا الإقليم، فإن هـذا               

القانون يسري في حدود هذا الإقليم وحده ولا يتعداه إلى غيره من أقـاليم الـدول                

من سيادة، حيث أن المجتمع     الأخرى، وإلا كان في ذلك إعتداء على ما لتلك الدول           

الدولي المعاصر يقوم أساساً على مبدأ المساواة بين الـدول والإحتـرام المتبـادل              

   -:وفقاً لذلك فإن لمبدأ الإقليمية نتيجتين هما. 4لسيادتها 

 إيجابية وتتمثل في التطبيق الشامل للقانون الجنائي الوطني على كل           :الأولى

الدولة، فالقانون الوطني وحده هو الذي يطبق علـى         الجرائم التي ترتكب في إقليم      

الإقليم وفي حدود هذا الإقليم، والدولة لها أن تسن من القوانين مـا تـراه لازمـاً                 

لمصلحتها، وأن تخضع لقوانينها جميع الأشخاص المقيمين على إقليمها، كمـا أن            

 اسـتبعاد   لها أن تحدد أنواع العقوبات على ضوء مصالحها الإقليمية، وهذا يعنـي           

                                                 
 .م1988 – الدار الجامعية – 87 ص – القسم العام - قانون العقوبات –علي عبد القادر القهوجي . د /  1
 .م2001 – الإسكندرية -يدة للنشر  دار الجامعة الجد– 100 ص – النظرية العامة لقانون العقوبات –سليمان عبد المنعم . د /  2
 .35 ص – مرجع سابق –آمال أنور محمد . د /  3
 .103 ص – مرجع سابق –أحمد فتحي سرور . د /  4
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تطبيق أي قانون جنائي أجنبي داخل حدود إقليم الدولة حتى لو كـان ذلـك عـن                 

  .1طريق محاكمها الوطنية، وإلا كان في ذلك اعتداء على سيادتها الإقليمية 

وهي أن القانون الجنائي الوطني لا يطبق على الجرائم التي             سلبية:الثانية

ليم دولة أخرى، أيـاً كانـت جنـسية         ترتكب خارج حدود إقليم الدولة، أي على إق       

مرتكبها أو صفته كذلك، ما دامت تلك الجرائم تخضع أصلاً بمقتضى المبدأ ذاته،             

، لأن حـق العقـاب علـى        2لقانون تلك الدولة التي ارتكبت الجرائم على إقليمها         

  .الأفعال المجرمة التي تقع في إقليم الدولة يعتبر مظهراً لسيادتها على هذا الإقليم

قد أخذ المشرع السوداني بمبدأ الإقليمية كمبدأ أساسي لتطبيـق القـانون            و

   -:3م على الآتي1991 من القانون الجنائي لسنة )1(5الجنائي، حيث نصت المادة 

تسرى أحكام هذا القانون على كل جريمة إرتكبت كلها أو بعـضها فـي              " 

  ".السودان 

اني هو الذي يطبق داخل     ومؤدي نص هذه المادة أن القانون الجنائي السود       

الإقليم السوداني، ويستبعد بذلك تطبيق أي قانون أجنبي آخر، فالقانون الـسوداني            

يطبق على كل جريمة ارتكبت كلها أو بعضها في السودان، بغض النظـر عـن               

جنسية مرتكبها أو المجني عليه فيها وبغض النظر عن مكان وجوده، أي سـواء              

سوداني أو خارجه، وبغض النظر عن نوع المـصالح         كان موجوداً داخل الإقليم ال    

فمعيار تطبيق القانون السوداني هو وقوع الجريمة كليـاً أو          . التي هددتها الجريمة  

  .جزئياً في الإقليم السوداني

وقد أكد القضاء السوداني إقليمية القانون الجنائي السوداني في عـدد مـن             

  4: د جنيتت تيريحكومة السودان ضالسوابق القضائية، وفي قضية 

حول حـضانة طفلهمـا،     ) الشاكي(نشأ نزاع بين المتهمة وزوجها السابق       

ونظر أمام المحاكم الفرنسية حيث أصدرت محكمة بوتير الفرنسية قرارهـا بـأن             

وسلم ) والدي المتهمة (تكون الحضانة للشاكي، بشرط أن يبقى الطفل بمنزل جديه          
                                                 

 .29، 28 ص – مرجع سابق –آمال أنور محمد . د /  1
 –ة لجنة التأليف والترجمة والنشر  مطبع– الطبعة الثانية – 79 ص – الجزء الأول – مبادئ القانون الجنائي –علي أحمد راشد . د /  2

 .م1950
م، 1974من قانون العقوبات لسنة ) أ(1-4والمادة ) 1(3م، والمادة 1925من قانون العقوبات لسنة ) أولاً(1-4 والمادة3تقابل المادة  /  3

 .م1983من قانون العقوبات لسنة ) أ(1-4والمادة ) 1(3والمادة 
 . 150ية السودانية، ص مجلة الأحكام القضائ) م1977 / ( 4
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 تأخذ الطفـل وتغـادر فرنـسا إلـى          الطفل للشاكي، ولكن المتهمة استطاعت أن     

) المتهمة(حضر والد الطفل إلى السودان وفتح بلاغاً ضد زوجته السابقة           . السودان

  .بتهمة الاختطاف

إن الجريمة قد ارتكبت خـارج      (ذكرت المحكمة العليا في معرض حكمها       

السودان وأن المتهمة حضرت للسودان بعد ارتكاب الجريمة في فرنسا، وعليه فإن            

 بلد المتهمـة والـشاكي ومحـل        -ختصاص في هذه الحالة ينعقد لمحاكم فرنسا      الا

 وإن محاكم السودان الجنائية ليس لديها الولاية على فرنسا لنظر           -ارتكاب الجريمة 

  ). القضايا والجرائم التي تقع في فرنسا والتي يرتكبها مواطنوها

ن محلـي   إن قـانون عقوبـات الـسودا      (واستطردت المحكمة العليا قائلة       

الاختصاص أسوة بغيره من قوانين العقوبات في الدول الأخرى، ولا يتعدى نطاق            

اختصاصه جمهورية السودان بحدودها المعروفة، وهذا لا يحتاج إلى اجتهـاد أو            

  ).فهم

 حكومة السودان ضد عماد   وهذا هو نفس ما أكدته المحكمة العليا في قضية          

  .2 سودان ضد غسان أبو رزق وآخرينحكومة ال، وقضية 1 أحمد هويللو وآخرين
  
  

 
 

  

   
 
 

  
 
 
 
 

                                                 
 .80مجلة الأحكام القضائية السودانية، ص ) م1989 / ( 1
 .م1974 / 104/ ك . م / ع .قضية غير منشورة برقم  م  /  2
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  المبحث الثاني

  إقليم الدولـة
  

قليل من القوانين الجنائية تحدد إقليم الدولة، بينما الغالبية تكتفي بالنص على            

، ويدخل فـي    1مبدأ الإقليمية تاركة تحديد معنى الإقليم لأحكام القانون الدولي العام         

م، حيث لم يحدد المشرع الإقليم السوداني       1991ئي لسنة   هذه الغالبية القانون الجنا   

   -:2 على أنه )2(5وإنما نص فقط في المادة 

لأغراض هذا القانون يدخل في تعريف السودان مجاله الجـوي ومياهـه            " 

  ". الإقليمية وجميع السفن والطائرات السودانية أينما وجدت 

لعام، تلك الرقعة من الأرض     ويقصد بإقليم الدولة في مفهوم القانون الدولي ا       

التي تختص بها كل دولة لتمارس فيها نـشاطها الحيـوي علـى وجـه الـدوام                 

  . 3والاستقرار 

وتقتصر سلطة الدولة وفقاً لمبدأ الإقليمية، على من يرتكب الجريمة علـى            

ولكن تطبيق هذا المبدأ على إطلاقه لا يتفق مع مصالح الدول وسـيادتها،             . إقليمها

لى إفلات بعض المجرمين من العقاب، ولهذا فإن الدول لـم تحـصر             وقد يؤدي إ  

سيادتها على إقليمها الفعلي وحده، بل إمتد نظرها إلى ما هو أوسع من ذلك حتـى                

وقد ارتكز هذا التوسع في بعض مظاهره  علـى           . تكفل حماية مصالحها الأساسية   

وهو ما يتصور علـى     تصور امتداد إقليم الدولة إلى نطاق يتجاوز حدوده الفعلية،          

، وبالتـالي   4السفينة التي تحمل علم الدولة وعلى الطائرة التي تحمـل جنـسيتها             

  .5اعتبارها إقليماً للدولة حكماً 
  
  
  
  

                                                 
 . 112 ص – مرجع سابق –محمود محمود مصطفى . د /  1
 .م1983وبات لسنة من قانون العق) 2(3م، والمادة 1974من قانون العقوبات لسنة ) 2(3تقابل المادة  /  2
 .م1993 – منشأة المعارف بالإسكندرية – الطبعة الثانية عشر – 321 ص – القانون الدولي العام –علي صادق أبو هيف . د /  3
  .109 ص – مرجع سابق –أحمد فتي سرور . د / 4 
  . 101 ص – مرجع سابق –سليمان عبد المنعم . د / 5 
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  -:الإقليم الفعلي للدولة
ويتكون أصلاً من عنصرين أساسيين لازمين هما الإقليم البـري والإقلـيم               

حري الذي يوجد عندما يكون للإقلـيم       الجوي وقد يشمل عنصر ثالث هو الإقليم الب       

  .البري شواطئ على البحار

   -: الإقليم البـري-1

هو ذلك الجزء اليابس من الأرض الذي تضمه حدود الدولة، وما ينطـوي               

  .1تحته وما يقوم عليه من معالم الطبيعة الجغرافية 

قليم كما يشمل أيضاً جميع مجاري المياه العذبة أو المالحة التي تقع داخل إ            

الدولة، وهذه المياه جرت عادة فقهاء القانون الدولي العام على أن يطلقـوا عليهـا       

  .2) المياه الداخلية (اصطلاح 

 من اتفاقية البحـر الإقليمـي والمنطقـة المجـاورة         )1(5وقد نصت المادة    

، على اعتبار المياه المحصورة بين خط الأساس الـذي          3م  1958المنعقدة في سنة    

اس البحر الإقليمي والساحل جزءاً من المياه الداخلية وذلك بنصها على           يبدأ منه قي  

   -:الآتي

المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط الأساس لقيـاس البحـر             "   

  ". الإقليمي تكون جزءاً من المياه الداخلية للدولة 

نة   من اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار لـس           8وهو ما أكدته المادة       

   -: إذ نصت على أن 4م 1982

تشكل المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط الأساس للبحر           000"   

  ". الإقليمي جزء من المياه الداخلية للدولة 

من قـانون البحرالإقليمـي والجـرف القـاري         4هذا وقد تضمنت المادة         

  السودان بأن نصت على م، تعريف المياه الداخلية لجمهورية 1970السوداني لسنة 

  

                                                 
 .م1962 – دار النهضة العربية – الطبعة السادسة – 476 ص – العام في وقت السلم  القانون الدولي–حامد سلطان . د / 1
  .م1969 –  دار النهضة العربية – 323 ص – القانون الدولي العام –عبد العزيز محمد سرحان . د / 2
  .م1970 لسنة 61صادقت حكومة السودان على هذه الاتفاقية بموجب القانون رقم  / 3
  .م1984 لسنة 34 السودان على هذه الاتفاقية بموجب الأمر المؤقت رقم صادقت حكومة / 4
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  -:أنه

لأغراض هذا القانون يقصد بالمياه الداخلية لجمهورية الـسودان الميـاه           "   

  -:الداخلة في حدود الجمهورية وتشمل ما يأتي

  المواني والمرافىء والمراسي،-أ

  مياه الخلجان الواقعة في طول سواحل جمهورية السودان،-ب

 يبعد أكثر من أثنـي عـشر مـيلاً           مياه أي ضحضاح في اتجاه البر لا       -ج

 بحرياً عن البر أو عن أية جزيرة سودانية،

 المياه التي بين البر وأية جزيرة سودانية ولا تبعد أكثر من أثني عـشر               -د

 ميلاً بحرياً من البر،

 ـ  المياه التي بين الجزر السودانية التي لا تبعد عن بعضها بأكثر مـن              -هـ

  ". أثني عشر ميلاً بحرياً 

المياه الداخلية هي في حكم الإقليم البري للدولة، بمعنى أن الدولة يكـون             و  

لها السيادة الكاملة على مياهها الداخلية، تلك السيادة التي لا تختلف في شيء عن              

  .1سيادة الدولة على إقليمها البري 

  -: الإقليم البحري-2

والذي يمتد إلى   هو ذلك الجزء من البحر الذي يجاور الإقليم البري للدولة،             

مسافة معينة نحو البحر العام وينحصر بين أعالي البحار وخطوط الأساس التـي             

يقاس منها، ويعرف بإسم البحر الإقليمي أو المياه الإقليمية أو البحر المجاور ومـا     

  .2إلى ذلك من المسميات 

وقد أجمعت الاتفاقيات التي عقدت خلال القرن الماضي والمتعلقة بقانون   

حار على امتداد سيادة الدولة الساحلية على بحارها الإقليمية، فعند صدور اتفاقية الب

  -:منها على الآتي 1م، نصت المادة 1958البحرالإقليمي والمنطقة المجاورة لسنة 

                                                 
  .م1990 – بغداد - شرآة مطبعة الأديب البغدادية المحدودة – 91 ص – القانون الدولي للبحار –محمد الحاج حمود . د / 1

   .م1990 – القاهرة -ار الفكر العربي  د– الطبعة الثالثة – 72 ص – القسم العام - قانون العقوبات–مأمون محمد سلامة . د/ 2 
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 تمتد سيادة الدولة خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية إلـى حـزام              -1" 

  ".ليمي بحري ملاصق لشواطئها يعرف بالبحر الإق

كما تم النص أيضاً على ذلك في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لـسنة                

   -: من هذه الاتفاقية على أن2م، حيث نصت المادة 1982

 - تمتد سيادة الدولة الساحلية خلف إقليمها الأرضي ومياهها الداخليـة          -1"   

م بحـري يجاورهـا      خلف المياه الأرخبيلية إلى حزا     -وفي حالة الدول الأرخبيلية   

  ".يعرف بالبحر الإقليمي 

م، علـى   1974قد درج المشرع السوداني إبتداءاً من قانون العقوبات لسنة            

النص صراحة على أن المياه الإقليمية المجاورة لسواحل السودان تعد جزءاً مـن             

  .1الإقليم السوداني، وبالتالي تمتد إليها سيادة الدولة 

   -:م على أنه1991لقانون الجنائي لسنة  من ا)2(5فقد نصت المادة 

لأغراض هذا القانون يدخل في تعريف السودان مجاله الجوي ومياهه             "   

  ".    الإقليمية وجميع السفن والطائرات السودانية أينما وجدت 

وللدولة على قاع بحرها الإقليمي من الحقوق مالها على إقليمها ذاته وهـذا             

، حيـث   1958 البحر الإقليمي والمنطقة المجاورة لسنة       هو ما أشارت إليه اتفاقية    

  -: منها على أن2نصت في المادة 

تمتد سيادة الدولة الساحلية إلى المجال الجوي الذي يعلو البحر الإقليمـي            " 

  ". وكذلك إلى قاع هذا البحر وباطن أرضه 

أن أما فيما يتعلق بمدى عرض البحر الإقليمي، فقد إنتهى الرأي إلى الأخذ ب            

امتداد البحر الإقليمي يكون إلى النقطة التي تستطيع الدولة حمايتها، أي إلى آخـر              

المرمى الذي تصل إليه ضربة المدفع وهو ثلاثة أميال بحرية في ذلك الوقت، على  

أن هذا التحديد لم يكسب صفة القاعدة القانونية الملزمة إلا باعتباره حداً أدنى، أما              

وجاءت اتفاقية البحر الإقليمي والمنطقة    . ف بين الدول  الحد الأقصى فظل محل خلا    

من أي تحديد لعرض هذا البحر وبقي الوضع كما هو،          م، خالية   1958المجاورة لسنة   

بأن تحدد كل دولة من جانبها مدى بحرها الإقليمي، وتحترم الدول الأخرى هذا التحديد              

                                                 
 .م1983من قانون العقوبات لسنة ) 2(3م، والمادة 1974من قانون العقوبات لسنة ) 2(3المادة  /  1
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عاً للظـروف ومقتـضيات الـسياسة       أو لا تقره فيما زاد على الأميال الثلاثة التقليدية تب         

  .1العامة 

، ونصت على أن     م صدرت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار      1984 وفي عام   

  . 2الحد الأقصى لامتداد البحر الإقليمي يجب أن لا يتجاوز أثني عشر ميلاً بحرياً 

انين والقوانين الجنائية لا تحدد عادة عرض البحر الإقليمي وإنما تترك ذلك للقو           

  .3الخاصة 

واتساقاً مع ذلك حدد قانون البحر الإقليمي والجرف القـاري الـسوداني لـسنة              

 5م، عرض البحر الإقليمي السوداني بأثني عشر ميلاً بحرياً، حيث نصت المادة             1970

  -:منه على أن

 في  4يمتد البحر الإقليمي لجمهورية السودان إلى مسافة أثني عشر ميلاً بحرياً            " 

لبحر، تقاس من خط القاعدة المستوى، كما هـو موضـح علـى الخـرائط ذات                اتجاه ا 

  ". المقياس الكبير المعتمدة في جمهورية السودان 

  -: الإقليم الجوي-3
الإقليم الجوي هو طبقات الهواء التي تعلو الإقليم البري والبحر الإقليمـي             

  . 5للدولة 

سمح فيـه باسـتعمال     ولم تطرح مشكلة المجال الجوي إلا في الوقت الذي            

وقد أختلف الفقهاء في تحديد طبيعة حـق        . الجو في الطيران والاتصال اللاسلكي    

وأهم النظريات التي قيل بها في هذا       . الدولة على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها      

الصدد هي النظرية التي تقرر سيادة الدولة على الهواء الذي يعلو إقليمها، وتقابلها             

نفي هذا وترى أن الهواء يأخذ حكم أعالي البحار لا تتمتع أي دولة             نظرية أخرى ت  

بالسيادة عليه، وهناك نظرية ثالثة تذهب إلى أن الهواء يأخذ حكم البحر فلا تتمتع              

الدولة بالسيادة إلا على طبقات الهواء الواقعة على ارتفاع معين من إقليم الدولـة              

  . 6وما يعلو ذلك يعد حراً لجميع الدول 

                                                 
 . وما بعدها397 ص –  مرجع سابق –على صادق أبو هيف . د /  1
 .م1984 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 3المادة  /  2
 .113 ص – مرجع سابق –محمود محمود مصطفى . د /  3
  ). من نفس القانون2المادة . (الميل البحري يقصد به ألف وثمانمائة وأثنان وخمسون متراً / 4 

 . 23 ص – مرجع سابق –آمال أنور محمد .  د /  5
 .460، 459 ص – مرجع سابق –عبد العزيز محمد سرحان . د /  6
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لكن العرف الدولي أستقر على الاعتراف للدولة بسيادة كاملة على طبقات           و  

، وقد أقـرت اتفاقيـة بـاريس        1الهواء التي تعلو إقليمها البري وبحرها الإقليمي        

م، ما أسـتقر عليـه العـرف        1919 أكتوبر سنة    13للملاحة الجوية الصادرة في     

  -: منها على أن1الدولى حيث نصت في المادة 

لة السيادة الكاملة والانفرادية على طبقات الهواء التي تعلو إقليمها          لكل دو "   

البري، والإقليم البري للمستعمرات التابعة لها، وكذلك طبقات الهواء التـي تعلـو             

  ".البحر الإقليمي للدولة الشاطئية إلى ما لا نهاية في الارتفاع 

مـدني الـدولي    وأكدت هذا المبدأ اتفاقية شيكاغو بشأن حركة الطيـران ال           

م، والتي حلت محلاإتفاقية باريس، حيث نصت       1944 ديسمبر سنة    7المنعقدة في   

  -: منها على أن1 في المادة

تعترف الدول المتعاقدة أن لكل دولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء           " 

  ".الجوي الذي يعلو إقليمها 

السوداني على تأكيد   وتمشياً مع قواعد القانون الدولي العام، حرص المشرع         

 من القانون الجنـائي     )2(5سيادة الدولة على مجالها الجوي، حيث نص في المادة          

م، على أن يعتبر جزءاً من الإقليم السوداني المجال الجوي الذي يعلو            1991لسنة  

                       .المساحات الأرضية للسودان والمياه الإقليمية المتصلة بها

العلمي الهائل، الذي أدى إلى إطلاق الصواريخ عابرة القارات         وأمام التقدم     

والأقمار الصناعية والسفن الفضائية، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فـي           

م مجموعة من المبادئ، تكون أساساً لمعاهدة تنظم استغلال         1966 ديسمبر سنة    19

 والكواكب الأخرى، وقـد     واستعمال الدول للطبقات العليا في الجو، بما فيها القمر        

 منها  فإن طبقات الجو      2م، وطبقاً للمادة    1967 يناير سنة    27أبرمت المعاهدة في    

العليا بما فيها من كواكب وأجرام سماوية تخرج من سيادة أي دولة فـلا تكـون                

 من المعاهدة على خـضوع مراكـب        8 محلاً للتملك بأي وسيلة، كما نصت المادة      

شخاص لقضاء الدولة التي أطلقتها، وذلك سواء وجدت في         الفضاء ومن عليها من أ    

  ولكن هذه المعاهدة لم تحدد. الفضاء الأعلى أو على أحد الكواكب

                                                 
 .460 ص –نفس المرجع  /  1
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مدى الفضاء الجوي الإقليمي وبالتالي متى يبدأ الفضاء الأعلى، كما لا يوجـد أي              

  .1عرف أو قانون  يحدد هذا المدى 

  -:الإقليم الحكمي للدولة
ماً بإقليم الدولة وإن لم يدخل في مدلوله بالمفهوم الذي وهو الذي يلحق حك

أوردناه سابقاً، ويشمل السفن التي تحمل علم الدولة والطائرات التي تحمل  

م، 1991 من القانون الجنائي لسنة )2(5، واتساقاً مع ذلك نصت المادة 2جنسيتها 

   -:3على أنه 

اله الجـوي ومياهـه     لأغراض هذا القانون يدخل في تعريف السودان مج       " 

  ".  الإقليمية وجميع السفن والطائرات السودانية أينما وجدت 

وتعد السفن والطائرات بإطلاق امتداداً لإقليم الدولة التي تحمل جنـسيتها،           

وذلك متى كانت السفينة في البحر الإقليمى للدولة أو في البحر العام، وكذلك متى              

 أو في المجال الجوي الذي يعلـو البحـر          كانت الطائرة في المجال الجوي للدولة     

وبالتالي تخضع الجرائم الواقعة على متن هذه السفن والطـائرات لقـانون            . العام

الدولة التي تحمل جنسيتها بإطلاق ودون أدنى قيد وبصرف النظر عـن جنـسية              

الجاني أو المجني عليه وما إذا كان من طاقم السفينة أو الطـائرة أو مـن بـين                  

  .4و حل تكاد تعترف به كل الدول ركابها، وه

ولكن تنشأ الصعوبة بالنسبة للسفن والطائرات التي توجد في البحر الإقليمي           

أو المجال الجوي لدولة أخرى، إذ يثور التساؤل حول مدى اعتبارها حكمـاً مـن               

إقليم  الدولة، حيث يتصور التنازع في هذه الحالة بين قانون الدولة التي تتبع لهـا                

   -:دولة الإقليم، وهو ما سنفصله فيما يليوقانون 

  -: السفــن-1

                                                 
 .103 ص – مرجع  سابق –سليمان عبد المنعم . د /  1
  .88 ص – مرجع سابق –علي عبد القادر القهوجى . د /  2
 .م1983من قانون العقوبات لسنة ) 2(3م، والمادة 1974من قانون العقوبات لسنة ) 2(3تقابل المادة  /  3
 .م1933  – 326، 325 ص – القانون الدولي العام –ينة سامي جن. د.  104، 103 ص – مرجع سابق –سليمان عبد المنعم . د /  4
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جرى العمل في شأن تعيين الاختصاص الجنائي على السفن التي توجد في   

البحر الإقليمى لدولة غير تلك التي تتبع لها السفينة، على التمييز بين السفن العامة 

  .والسفن الخاصة

  

  

  -:السفن العامــة 

، والسفن  1 وسفن الدولة المخصصة لخدمة عامة       وهي تشمل السفن الحربية     

العامة الموجودة في البحر الإقليمي لدولة أخرى لا تخضع لقـانون الدولـة ذات              

السيادة على هذا البحر، وذلك لأن القاعدة المتعلقة بهذه السفن هـي عـدم جـواز       

إخضاعها لاختصاص دولة غير التي تتبع لها السفينة، فلا يحق لأي دولـة غيـر               

لة العلم المرفوع على السفينة التعرض لها أو تفتيشها أو إخضاعها لقـضائها،              دو

وذلك في أي مكان وجدت فيه ومهما كانت الظروف، سواء في ذلك وقت الـسلم               

  .2ووقت الحرب، ولا يرد على هذه القاعدة أي قيد أو استثناء 

ا ويعود اختصاص النظر بما يحدث على ظهر السفينة العامة، إلـى قائـده            

وحده، والذي يستطيع التنازل عن هذا الحق إلى سلطات دولة الإقليم البحـري إن              

  . 3إقتضت الضرورة ذلك، ويعود تقدير هذه الضرورة له ولحكومته 

وتمتد حصانة السفينة العامة كذلك إلى طاقمها عند وجودهم على ظهرهـا،              

و تمتعهم بالحـصانة    أما عند نزولهم إلى البر فإن ما جرى عليه التعامل الدولي، ه           

إن كان نزولهم إلى البر بصفة رسمية وفي زيهم الرسـمي لأداء خدمـة متعلقـة                

بالسفينة، أما إذا كان نزولهم إلى البر لأسباب غير رسـمية، فـإنهم يخـضعون               

    .4لاختصاص دولة الإقليم البحري عند ارتكابهم المخالفات أو الجرائم 

  -:السفن الخاصة

                                                 
  .م1955 –  القاهرة - مطبعة نهضة مصر– الطبعة الثالثة –282 ص – الأصول الجديدة للقانون الدولي العام–محمد حافظ غانم. د /  1
  .327، 321 ص –  مرجع سابق –سامي جنينة . د /  2
 .98 ص – مرجع سابق –محمد الحاج حمود . د /  3
 . 99 ص –نفس المرجع  /  4
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لأفراد أو لحكومات ومخصصة لأغراض تجارية أو       وهي السفن المملوكة      

  .1لأغراض خاصة 

وتخضع السفن الخاصة الموجودة في البحر الإقليمى لدولة أخرى لقـانون           

، ولا تخضع لقانون    )بمبدأ قانون العلم  (دولة العلم المرفوع على السفينة فيما يعرف        

مة حدود الـسفينة،    إذا تعدت الجري  : دولة الإقليم البحري إلا في حالات ثلاث وهي       

كأن تكون قد ارتكبت من أو ضد شخص أجنبي عن السفينة، أو كان مـن شـأن                 

الجريمة الإخلال بالأمن في الميناء، أو طلب ربان السفينة أو قنصل الدولة التـي              

وقـد نـشأت هـذه      . ترفع السفينة علمها من سلطات دولة الإقليم البحري التدخل        

ي أغلب دول العالم على الأخذ بها، فيما عـدا          القواعد في فرنسا ثم جرى العمل ف      

الدول الأنجلوسكسونية، التي ترى خضوع الجريمة في كل الأحوال لقانون الدولة           

  .2ذات السيادة على البحر الإقليمي 

م، ما جرى   1958وقد أقرت اتفاقية البحر الإقليمى والمنطقة المجاورة لسنة         

 في الجرائم التي تقع من أو على        عليه العرف الدولي في إعطاء اختصاص النظر      

متن السفن الخاصة أثناء وجودها في البحر الإقليمي لدولة أخرى، لقـانون دولـة              

العلم المرفوع على السفينة، وعدم خضوع هذه الجرائم لقانون الدولة ذات السيادة            

على البحر الإقليمي إلا في الحالات الثلاث التي تقدم ذكرها، وأضافت إليها حالـة              

بعة وهي حالة ما إذا كان تدخل الدولة ذات الـسيادة علـى البحـر الإقليمـي                 را

  . 3ضرورياً لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات 

ويجب على دولة الإقليم البحرى قبل اتخاذ أية إجراءات جنائيـة بالنـسبة                   

علـى  للسفن الخاصة الأجنبية، أن تخطر السلطات القنصلية لدولة العلم المرفـوع            

السفينة إذا طلب ربان السفينة ذلك، ويجوز أن يتم هذا الإخطار في حالة الضرورة              

  . 4العاجلة أثناء اتخاذ الإجراءات 

                                                 
 .م1964 – القاهرة - مطبعة نهضة مصر– الطبعة الرابعة – 455 ص – مبادئ القانون الدولي العام –محمد حافظ غانم . د /  1
 سامي. د.  م 1982 – القاهرة - دار النهضة العربية – 126 ص – القسم العام - شرح قانون العقوبات –محمود نجيب حسني . د /  2

  .  323، 322 ص – مرجع سابق –جنينة 
 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 27وهي تطابق المادة . م1958من اتفاقية البحر الإقليمي والمنطقة المجاورة لسنة ) 1(19المادة  /  3

 .م1982البحارلسنة 
  .م1958من اتفاقية البحر الإقليمي والمنطقة المجاورة لسنة ) 3(19المادة  /  4
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وباعتبار المشرع السوداني السفن السودانية جزء لا يتجـزأ مـن الإقلـيم             

، نجده قد أخذ بمبدأ قانون العلم المرفوع على السفينة، وعلى ذلك فـإن              1السوداني  

جرائم التي تقع على متنها تخضع للقانون السوداني في أي مكان وجـدت فيـه               ال

السفينة، أي سواء وجدت في البحر الإقليمي السوداني أو في أعالي البحار أو في              

  .البحر الإقليمي لدولة اخرى

  

   

   -:الطائـرات -2

  :ويفرق بشأنها أيضاً بين الطائرات العامة والطائرات الخاصة  

  -:عامةالطائرات ال

وهى التي تملكها الدولة وتستخدمها في الخدمات العسكرية أو الجمركية أو             

  .2البوليسية 

وتخضع هذه الطائرات لقانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها أيـاً كـان             

موقع الطائرة، ولا يحق لسطات أي دولة أخرى زيارتهـا أو تفتيـشها أو القيـام                

 العامة حكمها في ذلك حكم السفن العامة، مادام         نحوها بأي عمل من أعمال السلطة     

أن مرورها فوق إقليم الدولة الأجنبية أو نزولها فيه كان بتصريح منها، فإذا كـان               

نزولها بدون تصريح أو كانت قد أرغمت على النزول لتحليقها في المجال الجوي             

    .3للدولة بغير إذن منها فإنها لا تتمتع بهذه الحصانة 

 الحصانة كذلك إلى أفراد طاقم الطائرة بالنسبة لما قد يقع مـنهم             وتمتد هذه    

  .4من جرائم خارج الطائرة، بشرط أن تكون بسبب قيامهم بعملهم الرسمي 

  -:الطائرات الخاصة

تباينت التشريعات بشأن تعيين الاختصاص الجنائي بالنسبة للجـرائم التـي             

ي الإقليم الجوي لدولة أخـرى،      ترتكب على متن الطائرات الخاصة أثناء تحليقها ف       

وإن كانت الأغلبية تعطي الاختصاص لقانون الدولة التي تحمل الطائرة جنـسيتها            
                                                 

 .م1991من القانون الجنائي لسنة ) 1(5المادة /   1
 .م1944من اتفاقية شيكاغو بشأن الطيران المدني الدولي لسنة ) ب(3ورد هذا التعريف في المادة  /  2
 . 447 ص – مرجع سابق –علي صادق أبوهيف . د /  3
 .112 ص – مرجع سابق –آمال أنور محمد . د /  4
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إلا أن معظم التـشريعات تخـول لنفـسها         . 1) بمبدأ جنسية الطائرة  (فيما يعرف   

ختصاصاً إقليمياً بنظر الجرائم الواقعة على متن الطائرات الخاصة الأجنبية أثناء           ا

ي إقليمها الجوي على حساب قانون دولة جنسية الطائرة في حالات معينة            تحليقها ف 

    . 2 تحددها على سبيل الحصر

وعند إنعقاد اتفاقية طوكيو بشأن الجرائم والأفعال الأخرى المحددة المرتكبة            

 منها على   )1(3م، نصت في المادة     1963 سبتمبر سنة    14على متن الطائرات في     

 يكون من اختصاص دولة تسجيل      1لطائرة أثناء طيرانها    أن كل ما يقع على متن ا      

الطائرة، أما إذا كانت في غير حالة طيران أي هابطة على الأرض أو على حاملة               

طائرات، فإنها تخضع لقانون دولة المطار بالنسبة لما يقع فيها من جرائم، كمـا لا     

دولـة التـسجيل    م، لدولة غير    1963 من اتفاقية طوكيو لسنة      4يجوز طبقاً للمادة    

مباشرة اختصاصها الجنائي بالنسبة لجريمة ارتكبت على مـتن الطـائرة أثنـاء             

   -:طيرانها إلا في الحالات الآتية

 .  إذا كان للجريمة أثر على إقليمها-1

 إذا ارتكبت الجريمة من أو ضد أحد رعايا هذه الدولة أو أحد المقيمين              -2       

 .إقامة دائمة بها

لجريمة من شأنها أن تعكـر صـفو         إذا كانت ا   -3

 . الأمن بها

 إذا كانت الجريمة من شأنها الإخلال بقواعد الملاحة الجوية الخاصـة            -4       

  . بها

 إذا كان مباشرة الاختصاص يقتضيه التزام دولي، التزمت بـه الدولـة             -5

 . بموجب اتفاقية دولية عسكرية

سوداني، فيمـا يتعلـق     وقد أعطى المشرع السوداني الاختصاص للقانون ال      

بالجرائم التي تقع على متن الطائرات السودانية في أي مكان وجدت فيه، إذ نـص    

                                                 
 .بعدها وما 102 ص –نفس المرجع  /  1
  .106 ص – مرجع سابق –سليمان عبد المنعم . د /  2
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م، على أنه لأغراض هذا القـانون       1991 من القانون الجنائى لسنة      )2(5في المادة   

  .تعتبر الطائرات السودانية أجزاء من الإقليم السوداني أينما وجدت

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            

م، من لحظة إطلاق قوتها المحرآة بغرض 1963من اتفاقية طوآيو لسنة ) 3(1وتعتبر الطائرة في حالة طيران وفقاً لنص المادة  /  1
  . الإقلاع حتى اللحظة التي يكتمل فيها الهبوط
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  المبحث الثالث

  ن ارتكاب الجريمةمكا
  

يقوم مبدأ الإقليمية على أساس أن ارتكاب الجريمة داخل النطاق الإقليمـي              

للدولة، يعتبر اعتداء على سيادة تلك الدولة، وسلطان النص الجنائي داخل حدودها            

ولذلك يطبق القانون الجنائي الوطني بغض النظر عن جنسية مرتكـب           . الإقليمية

  . ت ارتكابهاالجريمة أو مكان وجوده وق

ويقصد بمكان ارتكاب الجريمة المكان الذي يتحقق فيه ركنهـا المـادى أو               

وإذا تحقق الركن المادي بجميع عناصره المتمثلة في الفعـل          . جزء من هذا الركن   

والنتيجة وعلاقة السببية بينهما في إقليم دولة ما، فإن الجريمة تعتبر بغيـر شـك               

 تحقق في الإقليم أحد هذه العناصر بينما تحققت بقية          مرتكبة في هذا الإقليم، أما إذا     

العناصر في إقليم أو أقاليم دول أخرى، كوقوع النشاط الإجرامي في إقليم معـين              

وحدوث نتيجة هذا النشاط خارج هذا الإقليم، فما هو المكان الذي يعتد به القـانون               

  .لوقوع الجريمة في مثل هذه الحالات ؟

ت نصاً يحدد مكان وقوع الجريمة، وإنما تترك ذلك         لا تضع معظم التشريعا     

   -:1لاجتهاد الفقه والقضاء، وقد نشأت في الفقه عدة نظريات في هذا الشأن وهي 

  -: نظرية النشاط الإجرامي-1

يذهب أصحاب هذه النظرية إلى أن مكان ارتكاب الجريمة، هـو المكـان               

 هذا النشاط، لأن اتخاذ مكان      الذي وقع فيه النشاط الإجرامي لا مكان حدوث نتيجة        

حدوث النتيجة سوف يضع عقبات معينة بالنسبة لمبدأ المسئولية، إذ أن الجـاني لا              

يستطيع معرفة المكان الذي تحدث فيه هذه النتيجة، وبالتالي العقوبة سوف تتغيـر             

  .بسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه

  

                                                 
 ص – الجزء الأول – شرح قانون العقوبات المصري الجديد –السعيد مصطفى .  ودمحمد آامل مرسي. في هذا الصدد أنظر د /  1

  .  وما بعدها90 ص – مرجع سابق–آمال أنور محمد. د.  م1946 -هـ1365 القاهرة - مطبعة مصر– الطبعة الثالثة – 146، 145
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 لأنهـا تتناسـى مكـان       وقد واجهت هذه النظرية انتقادات كثيرة في الفقه،       

حصول الضرر، وهو المكان الذي وقعت فيه نتيجة النشاط الإجرامي وهذه النتيجة            

هي التي قصد الجاني إحداثها، وهي التي أثرت في المـشاعر تـأثيراً يـستوجب               

الردع، أما مكان حصول النشاط فلم يكن سوى المكان الذي حدثت فيـه مـسببات               

نها وقعت فعلاً في المكان الذي حدثت فيه نتيجتها         كما أن الجريمة تعتبر أ    . الضرر

ومن ناحية أخرى فإن مكان حصول النتيجة هو المكان الذي قصد           . المقصودة منها 

المجرم أن يحدث الضرر للمجني عليه فيه ومن ثم لا يستطيع أن يحـتج بجهلـه                

  .بقانون هذا المكان

   -: نظرية النتيجـة-2

لاختصاص المكاني بالمكان الذي حدثت فيه نتيجة              وهي تنادي بفكرة تحديد ا    

على أن هذه النظرية هي الأخرى واجهت تيارات نقد شـديدة،           . النشاط الإجرامي 

فبالإضافة للأسباب التي ذكرها أصحاب النظرية الأولى هناك نقد آخر وهـو أن             

ال مسايرة هذا الفقه يؤدي إلى عدم عقاب المجرم في الجريمة الخائبة، كما هو الح             

  . في جرائم الشروع

  -: النظرية المختلطة-3

الرأي الراجح في الفقه، وهو السائد الآن، هو أن مكان ارتكاب الجريمـة،               

هو المكان الذي قام الجاني فيه بالنشاط الإجرامي كما هو أيضاً المكان الذي حدثت              

  . فيه نتيجة هذا النشاط، أي أن هذه النظرية تأخذ بالمعيارين السابقين معاً

ووفقاً لهذه النظرية فإن الجريمة تعد مرتكبة في مكان الفعل ومكان النتيجة،              

وكل مكان تتحقق فيه الآثار المباشرة للفعل التي تتكون منها الحلقات السببية التـي      

  .1تصل مابين الفعل والنتيجة 

                                                 
 .124 ص – مرجع سابق –محمود نجيب حسني. د /  1
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 في تأييد هذا الرأي ونقد الأراء التي        1وذكر الدكتور محمود نجيب حسني        

مكان ارتكاب الجريمة بمكان تحقق النشاط الإجرامي وحده أو مكان تحقـق            تحدد  

أنه لا مبرر من المنطق القانوني لترجيح أحد هذه الأماكن علـى            ( النتيجة وحدها   

سواه، فالجريمة قد أخلت بالأمن في كل مكان تحقق فيه جزء من ركنها المـادي،               

وهذا التعـدد   . لأماكن سلطان وهي بذلك مساس بسيادة كل دولة لها على أحد هذه ا          

في الأقاليم التي تعد الجريمة مرتكبة فيها ضروري لتفادي فرار الجاني من العقاب             

. إذا قلنا أن الجريمة لا تعد مرتكبة في إقليم إلا إذا تحقق فيه ركنها المادي بأكمله               

ا ولم  أو قلنا أن الجريمة تعد مرتكبة في أحد الأماكن التي تجزاء ركنها المادي بينه             

وهـذا  . تكن الدولة صاحبة السيادة على هذا المكان ذات مصلحة في توقيع العقاب           

التعدد غير ذي ضرر لأن أغلب التشريعات تقرر عدم جواز محاكمة شخص من             

  ).أجل فعل إذا كانت دولة أخرى قد وقعت عليه العقاب من أجل الفعل نفسه 

ذي وجد فيه المجرم وظهر     كذلك فإننا نجد أن مكان النشاط الإجرامي هو ال          

فيه قصده الجنائي في إحداث النتيجة ومخالفة القانون، كما ويـسهل فيـه القيـام               

بإجراءات التحقيق المختلفة، ومكان النتيجة هو الذي وقع فيه أثر الجريمـة ممـا              

أحدث إخلالاً بنظام وأمن الدولة، فكلا المكانين توفرت فيه مبررات تولي محاكمة            

  .المجرم

إنه رغم إنتشار هذه النظرية في الفقه الحديث إلا أن بعض الفقهاء من             على    

أنصارها وجدوا أن معيار النتيجة هو معيار واسع لا يمكن تحديده، إذ أن هنـاك               

نتائج تحدث وقائعها المرتبطة في أزمنة وأمكنة متفرقة، ولهذا ذهبوا إلـى تحديـد              

 المجرم، والمكان الذي وقعت     مكان ارتكاب الجريمة بالمكان الذي حدث فيه نشاط       

) الأثر المباشـر  (فيه الواقعة الأولى المكونة لنتيجة هذا النشاط، وأطلقوا عليها إسم           

وقصدوا بهذا التعبير إستبعاد الأمكنة الأخرى التي قد ينتقل إليها المجنـي عليـه              

  .2وتحدث فيها باقي الوقائع التي تكون النتيجة التي قصدها الجاني 

                                                 
 . نفس الصفحة– نفس المرجع  /  1

 . 99، 98 ص – مرجع سابق –آمال أنور محمد . د /  2
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مشرع السوداني بالنظرية المختلطة في تحديد مكـان ارتكـاب          وقد أخذ ال    

  -:1م على أن 1991 من القانون الجنائي لسنة )1(5الجريمة، حيث نصت المادة 

تسري أحكام هذا القانون على كل جريمة ارتكبت كلها أو بعـضها فـي              "   

  ". السودان 

، إذا وقعـت    وطبقاً لأحكام هذه المادة، تعتبر الجريمة مرتكبة في الـسودان           

بكامل ركنها المادي في السودان، أو تحقق أحد عناصر الركن المـادي فحـسب              

داخل السودان، كأن يحدث النشاط الإجرامي في السودان  بينما تحدث النتيجة في             

دولة أخرى أو العكس، أو يحدث النشاط الإجرامـي والنتيجـة كلاهمـا خـارج               

السودان، بل يكفي حدوث جزء مـن       السودان، لكن صلة السببية بينهما تحدث في        

النشاط الإجرامي أو جزء من النتيجة فى السودان حتى تعتبر الجريمة مرتكبة في             

  . السودان

فالمشرع السوداني اكتفى بمجرد ارتكاب جزء من الجريمة فـي الـسودان              

حتى تخضع الجريمة بأكملها للقانون السوداني، وذلك سواء كان الجاني موجـوداً            

ولـم  . ن أو كان خارج السودان، فاعلاً أصلياً للجريمة أو شريكاً فيهـا           في السودا 

يشترط المشرع ان يكون ما ارتكب في الخارج معاقباً عليه طبقاً لأحكـام قـانون               

الدولة التي ارتكب فيها، بل يكفي ان يكون ما وقع فى السودان يشكل جريمـة أو                

  .جزء من جريمة طبقاً للقانون السوداني

 أن غالبية القوانين تخرج مـن نطـاق اختـصاصها أفعـال             وبالرغم من 

، إلا أننا نجـد أن      2الاشتراك التي تقع داخل الدولة إذا وقعت الجريمة في الخارج           

القانون السوداني كما يسري على أفعال الاشتراك التي تقع خـارج الـسودان إذا              

تكبـة فـي    ارتكبت الجريمة في السودان، يسري أيضاً على أفعال الاشتراك المر         

 )ب(1-6السودان ولو وقعت الجريمة خارج السودان، وهو ما نصت عليه المـادة             

   -:م والتي جاء بها1991من القانون الجنائي لسنة 

  -:تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب" 

                                                 
م، 1974من قانون العقوبات لسنة ) أ(1-4والمادة) 1(3م، والمادة 1925من قانون العقوبات لسنة ) أولاً(1-4 والمادة3تقابل المادة  /  1

 . م1983من قانون العقوبات لسنة ) أ(-4والمادة ) 1(3والمادة 
  .115 ص – مرجع سابق – محمود محمود مصطفى. د /  2
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في السودان فعلاً مشتركاً في فعل يرتكب خارج السودان يعد جريمـة             -ب

  ". قانون الدولة التي وقع فيها في السودان وجريمة بمقتضى

إلا أنه يلاحظ أن المشرع أشترط لسريان القانون السوداني علـى أفعـال             

الاشتراك التي تقع في السودان، أن يكون ما وقع خارج السودان يـشكل جريمـة               

  .بمقتضى القانون السوداني وقانون الدولة التي وقع فيها

اً من المشرع السوداني في تحديد      وفي اعتقادنا فإن هذا يعتبر توسعاً محمود      

مكان ارتكاب الجريمة كشرط لتطبيق مبدأ الإقليمية، يتفق مع ضرورات مكافحـة            

ظاهرة الجريمة عبر الوطنية التي يغلب أن تتوزع فيها الأدوار على إقليم أكثر من              

دولة، كما يتسق مع مذهب القانون السوداني الذي يعتبر أفعال الإشتراك كالإتفـاق        

  .ائي والتحريض والمعاونة على ارتكاب جريمة جرائم قائمة بذاتهاالجن

ويلاحظ أن هناك جرائم لا يكتمل وصفها القـانوني إلا إذا وقـع الـسلوك               

المكون لها مرتين أو أكثر كجرائم الإعتياد، فإذا وقعت في إقليم أكثر مـن دولـة                 

عتياد في إقليم الدولة    فإن الفقه إختلف بشأنها، فذهب البعض إلى أنه ما لم يتوفر الإ           

فإن قانونها لا ينطبق على الجريمة، وأنه لا يجوز الإكتفاء بتوفر فعل واحد مـن               

أفعال الإعتياد في إقليم الدولة حتى يقال بإنطباق قانونها على هذه الجريمة، وذهب             

رأي آخر إلى القول بإنطباق قانون الدولة التي وقع فيها الفعل الأخير من أفعـال               

وتطبيقاً لمـا   . 1اد بحجة أن الجريمة تقع بها منظوراً إلى ما سبقه من أفعال             الإعتي

من القانون الحالي فإنه يكفي وقوع فعل واحد من أفعـال           ) 1(5نصت عليه المادة    

الإعتياد في السودان بالإضافة إلى الأفعال التي وقعت في الخارج لينطبق القانون            

  . السوداني على الجريمة

جرائم المستمرة، وهي التي يتطلب تنفيـذ الـسلوك المكـون           كما أنه في ال   

، يكفي أن يتحقق جزء من حالـة        2لركنها المادي فترة زمنية قد تطول أو تقصر         

  . الإستمرار في السودان، حتى يسري القانون السوداني على الجريمة بأكملها

                                                 
 . 120 ص  – مرجع سابق –أحمد فتحي سرور . د /  1
 .115 ص – مرجع سابق –سليمان عبد المنعم . د /  2
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  الفصل الثاني
  

الاستثناءات الإيجابية لمبدأ إقليمية     
  نون الجنائيالقا
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  الفصل الثاني 

  الاستثناءات الإيجابية لمبدأ الإقليمية
 

يقضي مبدأ الإقليمية في شقه السلبي بتطبيق القانون الجنائي الوطني داخل             

م دولـة   حدود إقليم الدولة وحده، ولا سلطان له على الجرائم التي ترتكب على إقلي            

ومع ذلك واستثناء من هذا الأصل تمد أغلب الدول نطاق قانونها الجنـائي             . أخرى

الوطني إلى بعض الجرائم التي تقع خارج حدود إقليمها، وذلك إما لمـساس هـذه               

الجرائم بمصالحها الأساسية، وهو ما يعرف بمبدأ عينية النص الجنائي، أو لانتماء            

دولة وهو ما يعـرف بمبـدأ شخـصية الـنص     مرتكبي هذه الجرائم إلى جنسية ال  

الجنائي، على أن هناك قيود لا بد من مراعاتها في إقامة الدعوى الجنائية الناشـئة        

  . عن الجرائم المرتكبة خارج إقليم الدولة

  -:تبعاً لذلك سيتم تقسيم هذا الفصل على النحو التالي  

  .مبدأ عينية النص الجنائي:    المبحث الأول

  .مبدأ شخصية النص الجنائي: لثاني   المبحث ا

قيود إقامة الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المرتكبة        :    المبحث الثالث 

  .في الخارج
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  المبحث الأول

   مبدأ عينية النص الجنائي

يعني مبدأ عينية النص الجنائي تطبيق القانون الجنائي الوطني علـى كـل                

ة للدولة، أياً كـان مكـان ارتكابهـا وجنـسية مـن                  جريمة تمس مصلحة أساسي   

ارتكبها، وبغض النظر عن كون الفعل معاقباً عليه أو غير معاقب عليه  في قانون               

 خلافاً لما يقـرره     - للدولة وذلك يعني أن القانون الجنائي    . الدولة التي ارتكب فيها   

 يمتد ليشمل تلك الجرائم  ولو وقعت خارج نطاقها الإقليمـي ودون             -مبدأ الإقليمية 

فهذا المبدأ يجعل الضابط في تحديد سـلطان الـنص          . اعتبار لجنسية من ارتكبها   

الجنائي أهمية المصلحة التي تهدرها الجريمة دون إستلزام أي شرط آخر يتعلـق             

  .1ص الجاني بالمكان أو بشخ

  -:مبررات المبدأ
يستند هذا المبدأ إلى ما للدولة من حق في الدفاع الذاتي ضد كافـة صـور            

، إذ أن هنـاك     2الإعتداء على مصالحها العامة الأساسية ولو وقعت خارج إقليمها          

بعض الجرائم التي بالرغم من وقوعها خارج إقليم الدولة إلا أنه يكون من شـأنها               

ه الدولة أو تهديد أمنها أو الإخلال بسمعتها الماليـة، ومـن ثـم              المساس بكيان هذ  

، خاصة وأنـه    3يصبح الإهتمام بها والعقاب عليها من أخص ما يعني هذه الدولة            

  .4قلما تجد مثل هذه الجرائم إهتماماً في الدول التي تقع فيها 

 ولكن رغم التبريرات التي قيلت في تقرير هذا المبدأ ورغم أنه معترف به            

  في الغالبية العظمى من التشريعات الحديثة، فقد تم الإعتراض عليه في المؤتمرات

  -:5الدولية التي ناقشته وأهم هذه الإنتقادات 

                                                 
  .75 ص – مرجع سابق –مأمون محمد سلامة . ،  د133 ص – مرجع سابق –محمود نجيب حسني . د /  1
 .121 ص - مرجع سابق  –أحمد فتحي سرور . د /  2
  .87 ص – مرجع سابق –ي أحمد راشد عل. د /  3
  .120 ص – مرجع سابق –محمود محمود مصطفى . د /  4
  .231، 230 ص – مرجع سابق –آمال أنور محمد . د /  5
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 إن فكرة مصلحة الدولة التي يقوم عليها المبدأ هي فكرة واسعة ليس لها              -1

ن حدود، إذ لا توجد جريمة لا تسبب ضرراً لأية دولة معينة، وعلى ذلـك سـيكو               

  .اختصاص الدولة شاملاً كل بقاع الأرض

أنه إذا قيل إنه يمكن الحد من خطورة هذا المبدأ بتحديد الأفعـال التـي             -2

تخضع له على سبيل الحصر، فهل يكفي أن ترتكب هذه الأفعال فـي الخـارج أو              

                      .يجب أن يحدث ضرر فعلي للسلام العام للدولة أو يكفي أن نأخذ بنية المتهم ؟

 أنه إذا تركنا للقاضي الوطني سلطة تقدير مصلحة الدولـة فـإن هـذا               -3

التقدير لن يخلو من التحكم وعدم تقدير العقوبة تقديراً صحيحاً، فهذا المبدأ يرمـز              

  .إلى الأنانية ويفتقر إلى ضابط

قانون محل   وأخيراً كيف يحاكم الشخص عن فعل غير معاقب عليه في            -4

  .ارتكابه إذا لم يكن هذا القانون ينص على إعتباره جريمة

ولكن هذه الإعتراضات لم تؤثر في النيل من هذا المبدأ، ذلك أنه مـا مـن                

شك في أن هناك جرائم خطيرة ترتكب في الخارج ضد الدولة وضـد مـصالحها               

 الـوطني لا    الحيوية، ولا شك أن الدول في تطبيق هذا المبدأ تضع حدوداً للقاضي           

يتخطاها إما بتحديد الجرائم على سبيل الحصر وإما بتحديد المـصلحة المعتـدى             

  . 1عليها 

 - وفقـاً لمبـدأ العينيـة      -وقد حدد المشرع السوداني الجرائم التي تخضع      

م، 1991 من القانون الجنـائي لـسنة        )أ(1-6للقانون الجنائي السوداني في المادة      

   -:2والتي تنص على الآتي 

  -:سري أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكبت" 

خارج السودان فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً فـي جريمـة مـن                -  أ

  -:الجرائم

  . الموجهة ضد الدولة:    أولاً

  .المتعلقة بالقوات النظامية:    ثانياً

                                                 
  .231 ص – مرجع سابق –آمال أنور محمد . د /  1
من ) ج(1-4م، والمادة 1974بات لسنة من قانون العقو) ج(1-4م، والمادة 1925من قانون العقوبات لسنة ) ج(1-4المادة  تقابل /  2

 .م1983قانون العقوبات لسنة 
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المتعلقة بتزييف العملة أو بتزييف طوابع الإيرادات إذا وجـد          :    ثالثاً

  ". ي السودان الجاني ف

فهذه المادة تمد في ولاية أحكام القانون الجنائي السوداني لتـسري خـارج               

نطاق إقليم السودان على كل شخص يرتكب أو يشارك في ارتكاب جرائم ذكـرت              

  -:على سبيل الحصر وهي

 وهذه الجرائم نص عليها في الباب الخـامس         -:الجرائم الموجهة ضد الدولة    -1 

المادة (تقويض النظام الدستوري    : وتشمل جرائم ) 57 – 50لمواد  ا(من هذا القانون    

، )52المـادة  (، التعامل مع دولة معادية    )51المادة  (، إثارة الحرب ضد الدولة      )50

المادة (، السماح بهرب أسرى الحرب ومساعدتهم       )53المادة  (التجسس على البلاد    

، إفشاء المعلومات   )55لمادة  ا(، إفشاء وإستلام المعلومات والمستندات الرسمية       )54

  ).57المادة (، دخول وتصوير المناطق والأعمال العسكرية )56المادة (العسكرية 

 وقد تم النص عليها في الباب الـسادس        -: الجرائم المتعلقة بالقوات النظامية    -2 

المـادة  (التحريض على التمـرد     : وتشمل جرائم ) 62 -58المواد  (من هذا القانون    

، )59المـادة   (ض على الهرب من الخدمة العسكرية وإيواء الهـارب          ، التحري )58

، التـدريب غيـر     )60المـادة   (إستعمال الزي والشارات العسكرية والتعامل فيها       

، إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على         )61المادة  (المشروع  

 ).62المادة (ارتكاب ما يخل بالنظام 

 وهي الجريمة المنصوص عليها في البـاب الثـاني          -:عملة جريمة تزييف ال   -3 

وهي تتعلق بصناعة عملة معدنيـة أو ورقيـة         ) 117المادة  (عشر من هذا القانون     

متداولة في السودان أو في أي دولة أخرى دون إذن مشروع أو تزييفهـا بقـصد                

جها منه أو   التعامل بها أو القيام بإدخال عملة مع العلم بزيفها إلى السودان أو إخرا            

  .طرحها للتداول أو حيازتها بقصد التعامل بها

 وهي الجريمة المنصوص عليها في الباب       -: جريمة تزييف طوابع الإيرادات    -4 

وتتعلق بصناعة طوابع الدمغة أو البريد      ) 118المادة  (الثاني عشر من هذا القانون      

تعامـل بهـا أو     أو أي طوابع إيرادية أخرى دون إذن مشروع أو تزييفها بقصد ال           
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القيام بإدخالها مع العلم بزيفها إلى السودان أو طرحها للتداول أو حيازتها بقـصد              

 .التعامل بها، أو القيام بسؤ قصد بإستخدام طوابع مع العلم بسبق إستعمالها

نها كلها ذات طبيعة خطـرة إذ أنهـا تمـس           أه الجرائم          إن ما يجمع بين هذ    

 مما حتم أن يتسع نطاق تطبيـق القـانون          ،هم مصالحها أ صميم كيانها و   يالدولة ف 

 إقليمهـا بالمعاقبـة     ي وقعت ف  ي خاصة وأنه قد لا تهتم الدولة الت       ، ليشملها يالجنائ

  .عليها

 نجد أن القانون السوداني يسري علـى هـذه          )أ(1-6       وبإستقراء نص المادة    

ي الجنـسية أو أجنبيـاً،      الجرائم سواء كان مرتكبها فاعلاً أصلياً أو شريكاً، سودان        

وبغض النظر عن كون الجريمة معاقبا عليها طبقاً لقانون الدولة التى وقعت فيهـا              

أو لا، كما لا يشترط ان يكون الجاني موجوداً في السودان لكى يـسري القـانون                

السوداني، وذلك ما عدا جرائم تزييف العملة أو تزييف طوابع الإيـرادات والتـي              

ط وجود الجاني في السودان وبالعدم لا يمتد نطاق القـانون           اختصها المشرع بشر  

  .السوداني ليشملها

       وبالنسبة للجرائم المتعلقة بالعملة وطوابع الإيرادات يلاحظ أن مـد نطـاق            

) صـنع (سريان القانون السوداني خارج السودان لا يقتصر فقط على جرائم تقليد            

ان عليه الوضع في القـوانين الـسابقة،        وتزييف العملة أو طوابع الإيرادات كما ك      

وإنما يمتد أيضاً ليشمل جرائم حيازة العملة المزيفة أو طوابع الإيرادات المزيفـة             

بقصد التعامل بها، أو ترويجها، أو القيام بإدخالها مع العلم بزيفها إلى السودان، أو              

  .إخراجها منه، أو إستخدام طوابع مع العلم بسبق إستعمالها

ما يلاحظ أيضاً أن المشرع في القوانين السابقة إشترط لـسريان القـانون                    ك

السودانى على جرائم تزييف العملة أو تزييف طوابع الإيرادات المرتكبة خـارج            

السودان أن تكون الجريمة متعلقة بعملة متداولة قانوناً في الـسودان أو بطوابـع              

إعتداءاً صريحاً ومباشراً علـى     الإيرادات الخاصة بالدولة، أي أن تشكل الجريمة        

مصالح الدولة الحيوية، بينما وسع القانون الحالي مـن نطـاق تطبيـق القـانون               

السوداني ليسري على جميع جرائم تزييف العملة أو تزييف طوابـع الإيـرادات             

المرتكبة خارج السودان ولو كانت العملة موضوع الجريمة غيـر متداولـة فـى              
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لإيرادات التي تم تزييفها غير خاصة بالحكومة السودانية        السودان أو كانت طوابع ا    

وكان الجاني لا يحمل الجنسبة السودانية، والشرط الوحيد الذي تطلبـه المـشرع             

لسريان القانون السوداني على هذه الجرائم هو وجود الجاني في السودان، أي أن             

و بتزييـف طوابـع     القانون الحالي أخذ بالنسبة للجرائم المتعلقة بتزييف العملـة أ         

، وهذا التوسـع مـن المـشرع تمليـه          1) بمبدأ عالمية النص الجنائي   (الإيرادات  

اعتبارات التعاون بين الدول المختلفة لمكافحة الإجرام، وذلك لأن هـذه الجـرائم             

تهدد الإقتصاد الدولي، فهى تشكل إعتداء على مصلحة مشتركة لكل الدول ومـن             

                                                       .               ضمنها السودان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
يعنى مبدأ عالمية النص الجنائي وجوب تطبيق القانون الجنائي الوطني على آѧل جريمѧة يقѧبض علѧى مرتكبهѧا داخѧل إقلѧيم الدولѧة أيѧاً              / 1

ص الجنѧائي نطاقѧاً متѧسعاً يكѧاد يمتѧد إلѧى العѧالم بأسѧره، إذ لا         آان الإقليم الذي ارتكبت فيه وأياً آانت جنسية مرتكبها، فهذا المبدأ يقرر للѧن      
يجعل لمكان ارتكاب الجريمة أو لجنسية من ارتكبها إعتباراً، ولا يشترط سوى أن يقبض على الجاني في إقليم الدولة التي تريد أن تطبق 

جنائية للدول المختلفة، لذلك يقتصر تطبيقه على مجموعة من إلا أن الأخذ بهذا المبدأ يؤدي إلى تنازع خطير بين القوانين ال. عليه قانونها
الجرائم التي تهم المجموعة الدولية آلها، بحيث يعد مرتكبها معتدياً على مصلحة مѧشترآة لكѧل الѧدول، آجѧرائم تزييѧف العملѧة والإتجѧار                    

  .غير المشروع في المخدرات والقرصنة والإتجار في الرقيق
  .140، 139 ص –جع سابق  مر–محمود نجيب حسني .    د
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  لمبحث الثانيا

  مبدأ شخصية النص الجنائي
   

يقصد بمبدأ شخصية النص الجنائي سريان القانون الجنائي للدولة على كل             

  .1من يحمل جنسيتها أياً كان مكان وجوده 

 يعنـي   فالإيجـابي إيجابي وسلبي،   : نولمبدأ شخصية النص الجنائي وجها    

تطبيق القانون الجنائي للدولة على كل شخص ينتمي إلى جنسيتها بصرف النظـر             

عن مكان وقوع جريمته وأياً كانت جنسية المجني عليه في الجريمة، ويعرف هذا             

  .2بمبدأ الشخصية الإيجابية 

 ـ      الوجه السلبي أما   ة علـى كـل      للمبدأ فيعني سريان القانون الجنائي للدول

جريمة يكون المجني عليه فيها منتمياً إلى جنسية الدولة ولو كان مرتكـب هـذه               

الجريمة أجنبياً وارتكبها خارج إقليم الدولة، وهذا ما يعـرف بمبـدأ الشخـصية               

وقد إنتقد كثير من الفقهاء الأخذ بمبدأ الشخصية السلبية على أسـاس أن             . 3السلبية  

متداد سلطة العقاب إلى الخارج، كما أنه يعبر عـن          جنسية المجني عليه لا تبرر إ     

عدم ثقة النظام القانوني الذي يأخذ به بالأنظمة القانونية في الدول الأخـرى، إذ لا               

يسوغ الإفتراض بأن الدولة التي وقعت الجريمة في إقليمها لا توفر حماية للأجنبي             

وقد إتبع  . 4لتشريعات  بالقدر الذى توفره للوطني، ولذلك لم تأخذ به سوى قلة من ا           

  .المشرع السوداني نهج الأغلبية فلم يورد تطبيقات لمبدأ الشخصية السلبية

  -:مبررات مبدأ الشخصية الإيجابية
لمبدأ الشخصية الإيجابية أهمية واضحة فهو الوسيلة إلـى تجنـب إفـلات               

ا ثـم  الجاني من العقاب إذا ما ارتكب جريمة خارج إقليم الدولة التي يحمل جنسيته            

 طبقاً لمبـدأ    -عاد بعد ذلك إلى هذا الإقليم، إذ أن دولته في هذه الحالة لا تستطيع             
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 أن تعاقبه لأنه لم يرتكب الجريمة في إقليمها، كما لا تستطيع تسليمه إلى              -الإقليمية

الدولة التي ارتكب جريمته في إقليمها، حيث أنه من المبادئ المقررة بصفة عامة             

مين أنه لا يجوز للدولة تسليم رعاياها لدولة أخـرى تطلـب            في نظام تسليم المجر   

تسليمهم لمحاكمتهم أو تنفيذ عقوبات عليهم، كما أنه ومن ناحية أخرى لا تـستطيع              

. الدولة التي تم ارتكاب الجريمة في إقليمها أن تعاقبه، إذ أنه قـد غـادر إقليمهـا                

ب هي أن تتولى الدولة   وبذلك تكون الوسيلة إلى ضمان عدم إفلات الجاني من العقا         

وهكذا نجد ان مبدأ الشخصية الإيجابية يكمل قاعدة        . 1التي يحمل جنسيتها معاقبته     

عدم جواز تسليم الدولة لرعاياها إلى الدولة الأجنبية التي ارتكبوا الجريمـة فـي              

  .2إقليمها 

كذلك فإن سيادة الدولة تقتضي إعطائها الحق في إلزام مواطنيها بالـسلوك              

بق للقانون الوطني أينما وجدوا مما يقوي القـانون الـوطني والقـيم التـي                 المطا

، كما أنه فضلاً عما تحققه مساءلة الدولة لمواطنيها عن الجـرائم التـي              3يحميها  

يرتكبونها في الخارج من تعاون دولي مطلوب في مكافحة الإجرام، فإن ارتكـاب             

ليها المجرم، ومعاقبته في وطنـه      هذه الجرائم يسئ إلى سمعة الدولة التي ينتمي إ        

  . 4عندما يعود إليه يرضي الشعور العام 

وبالإضافة إلى ذلك كله فإن مبدأ الشخصية الإيجابية يتيح للدولة التي ينتمى              

، إذ أن تركها لمجـرم      بتوقيع العقاب عليه فتتقي بذلك خطره     إليها الجاني أن تردعه     

  . 5 يتجول في إقليمها دون عقاب قد يهدد أمنها

لكل ذلك فان الفقه وغالبية التشريعات تأخذ بالمبدأ كما يأخذ بـه القـانون                

  -:6م، على أنه 1991 من القانون الجنائي لسنة 7السوداني إذ نصت المادة 

يعاقب كل سوداني ارتكب وهو في الخارج فعلاً يجعله فاعلاً أصـلياً أو             "   

عاد إلى السودان وكـان الفعـل       شريكاً في جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون إذا         
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يشكل جريمة بمقتضى قانون الدولة التي وقع فيها، ما لم يثبت أنه قد حوكم أمـام                

  ". محكمة مختصة خارج السودان، وإستوفى عقوبته، أو برأته تلك المحكمة 

فالمشرع السوداني إستلزم لتطبيق القانون السوداني إستناداً لمبدأ الشخصية         

  -:وط معينة تتفق مع ما ينادى به الفقه وهيالإيجابية توفر شر

  : أن يكون الجاني سوداني الجنسية-1 

فهذا الوصف هو أساس الاستثناء لأنه إذا لم يكن الجاني وطنياً لما قامـت                

والعبرة بجنسية  . الحاجة إلى توقيع العقاب عليه، إذ يكون متيسراً تسليمه أو إبعاده          

ضع للقانون السوداني من كان يحمل الجنسية       ، فيخ 1الجاني وقت ارتكاب الجريمة     

السودانية وقت ارتكاب الجريمة، ولو لم يكن يحملها قبل هذا الوقت أو فقدها بعـد               

ارتكابه الجريمة، ولا يخضع له من لم يكن حاملاً للجنسية السودانية وقت ارتكاب             

طالما أن  ويستوى أن يكون حاملاً لأكثر من جنسية        . الجريمة ولو إكتسبها بعد ذلك    

  .  إحداها هى الجنسية السودانية

 : إزدواج التجريم في القانون السوداني والقانون الأجنبي-2 

فيجب أن يكون الفعل المرتكب في الخارج يشكل جريمة بمقتضى أحكـام              

القانون الجنائي السوداني وقانون الدولة التي وقع فيها وذلك سواء كـان الجـاني              

فلا يسري القانون السوداني إذا كان ما ارتكب في الخارج          . فاعلاً اصلياً أم شريكاً   

لا يعد جريمة طبقاً لأحكام القانون السوداني ولو كان معاقباًً عليه طبقـاً لقـانون               

الدولة التي ارتكب فيها بأشد العقوبات، كما لا يسري إذا كان مـا ارتكـب فـي                 

ن يعتبـر جريمـة     الخارج مباح بموجب قانون الدولة التي ارتكب فيها ولـو كـا           

  . بمقتضى أحكام القانون السوداني

وعلة هذا الشرط أن المشرع قد جعل للقانون الجنائي الوطنى أثراً ملزمـاً               

للوطنيين الموجودين بالخارج، ولذلك إذا لم يكن الفعل معاقباً عليه وفقـاً للقـانون              

ن العلة من   ، كذلك فأ  2الوطني فلا محل لإخضاعهم للعقاب بالتطبيق لقانون أجنبي         

سريان القانون الجنائي للدولة على الوطني بالخارج هي تجنب إفلاته من العقـاب             
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بفراره من إقليم الدولة التي ارتكب فيها جريمته، ولا محل لذلك إذا كان قانون تلك               

، كما ان العلة الخاصة بالمحافظة علـى سـمعة   1الدولة لا يعاقب على ذلك الفعل   

  .2لفعل مباح طبقاً لقانون الدولة التي ارتكب فيها البلاد تنتفي إذا كان ا

 نجد أن المشرع تطلب فقط كون الفعـل مجرمـاً           7       وبالرجوع لنص المادة    

وفقاً للقانون السودانى وقانون الدولة التي وقع فيها، فلا أهمية لإختلاف كل مـن              

 ـ           ي القـانون   القانونين حول تكييف الفعل الإجرامي، فلو كان ذات الفعل مجرماً ف

السوداني تحت وصف قانوني مغاير لذلك الذي يوجد في قانون الدولة التى وقـع              

  . فيها ، فإن هذا لا يحول دون تطبيق القانون السوداني

كذلك لم يشترط المشرع درجة معينة من الجسامة في الجريمة المرتكبة في                  

سباغ وصف التجريم   الخارج حتى تخضع للقانون السوداني، وإنما إكتفى بمجرد إ        

على ما ارتكب في الخارج بمقتضى أحكام القانون السوداني وقانون الدولة التـي             

  .وقع فيها لكي يطبق مبدأ الشخصية الإيجابية

م، لم تـشترط    1991ويلاحظ أن القوانين السابقة على القانون الجنائي لسنة           

قع فيها الفعل، وإنمـا     إزدواج التجريم في القانون السوداني وقانون  الدولة التي و         

إكتفى المشرع السوداني بكون الفعل يعتبر جريمة طبقا لأحكام القانون الـسوداني            

فقط حتى يسري عليه هذا القانون، حتى ولو كان مباح طبقاً لقانون الدولـة التـي                

  .وقع فيها

 : أن يعود الجاني إلى السودان-3 

 ـ          صية الإيجابيـة أن                          إشترط المـشرع الـسوداني لإعمـال مبـدأ الشخ

يعود الجاني إلى السودان بعد ارتكابه جريمته، فإن ظل في الخارج فـلا تجـوز               

  .محاكمته غيابياً

وعلة هذا الشرط أن عودة الجاني إلى إقليم دولته هي التي تبعده عـن يـد                  

 فلا يكون هناك بد     السلطات الأجنبية، ومن ثم لا يتيسر بعد ذلك تسليمه أو إبعاده،          
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من محاكمته حتى لا يفلت من العقاب، أما إذا ظل في الخارج ففي وسع السلطات               

  .1الأجنبية أن تتولى محاكمته وعقابه 

والعبرة هي في وجود الجاني في إقليم دولته وقت تحريك الدعوى الجنائية              

ي أن شرط   قبله ولا عبرة بعد ذلك بإستمراره فيها أو حضوره جلسات المحاكمة، أ           

عودته إلى إقليم دولته هو شرط لإنعقاد الاختصاص لقانون هذه الدولة وليس شرط             

  .2إستمرار لهذا الاختصاص 

فإذا بدأت إجراءات المحاكمة صحيحة لأن الجاني قد عاد إلى السودان فهي              

 وقـد   -لا تبطل بعد ذلك بمغادرته إقليم الدولة لأن المشرع إشترط مجرد العودة             

ولم يشترط بقاء المتهم حتى تنتهي محاكمته، والظاهر من نص المادة أن   -تحققت  

المشرع يشترط مجرد العودة سواء كانت هذه العودة إختيارية أم إجبارية، كما أن             

  .العلة من إشتراط العودة تتوفر في كلتا الحالتين

 لم  م،1991والملاحظ على القوانين السابقة أنها خلافاً للقانون الجنائي لسنة            

  .تشترط عودة الجاني إلى السودان حتى تتم محاكمته أمام المحاكم السودانية

 من القانون الحالي شرطاً آخـر وهـو أن لا يكـون             7وقد أضافت المادة       

الجاني قد حوكم أمام محكمة مختصة خارج السودان وإستوفى عقوبتـه أو برأتـه    

ط عند تنـاول قيـود إقامـة        تلك المحكمة، ومنعاً للتكرار سيتم التعرض لهذا الشر       

  .   الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المرتكبة في الخارج
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 المبحث الثالث
  قيود إقامة الدعوى الجنائية الناشئة عن

  الجرائم المرتكبة في الخارج

  

تضع القوانين عادة قيود لا بد من مراعاتها في إقامـة الـدعوى الجنائيـة                 

 المرتكبة خارج نطاق الإقليم الوطني، وهذه القيود تتلخص في          الناشئة عن الجرائم  

 -:1الغالب الأعم في قيدين هما 

 وجوب الحصول على إذن قبل تحريك الدعوى الجنائية من جهـة ذات             -1       

 .اختصاص كالنيابة العامة

 ألا يكون المتهم قد حوكم أمام محكمة  مختصة في الخارج وصدر حكم              -2      

 .أو بإدانته وإستوفى عقوبتهببراءته 

 -:2م على الآتي 1991 من القانون الجنائي لسنة )2(6    وقد نصت المادة  

لا يعاقب أي شخص ارتكب خارج السودان أي جريمة من الجرائم التـي             "   

يمكن معاقبته عليها في السودان إذا ثبت أن ذلك الشخص قد حوكم أمام محكمـة               

 ". عقوبته أو برأته تلك المحكمة مختصة خارج السودان وإستوفى 

وهذه المادة تضع قيداً لا بد من مراعاته في إقامة الدعوى الجنائية الناشـئة      

عن الجرائم التي يمتد فيها القانون السوداني خـارج النطـاق الإقليمـي للدولـة               

 في حالة ارتكاب فعل بالخارج يجعل مرتكبه فاعلاً أصلياً          -بالتطبيق لمبدأ الإقليمية  

 أو بـالتطبيق لمبـدأ      -3و شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في السودان           أ

  .5، أو بالتطبيق لمبدأ الشخصية الإيجابية 4عينية النص الجنائي 
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        ويتمثل هذا القيد في عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية ضـد أي شـخص              

ها في السودان،   ارتكب خارج السودان جريمة من الجرائم التي يمكن محاكمته علي         

إذا ثبت أن ذلك الشخص قد حوكم أمام محكمة مختصة خارج السودان، وبرأتـه              

  .تلك المحكمة أو حكمت بإدانته وأستوفى عقوبته

وعلة هذا القيد هي أن العدالة لا تتفق مع محاكمة الشخص عن فعل واحـد                 

المـشرع  ويلاحظ أن هذا القيد يعتبر من الآثار الـسلبية التـى رتبهـا              . 1مرتين  

السوداني للحكم الأجنبي، فهو ينطوي على اعتراف بقوة الشىء المحكوم فيه للحكم           

الأجنبي، أي اعتباره سبباً لانقضاء الدعوى الجنائية بحيث لا يجوز ان تقام دعوى             

  .جديدة عن نفس السبب ضد المتهم نفسه

  -:ويشترط لتوفر هذا القيد شروط معينة هي  

  -: محكمة مختصة أن تتم المحاكمة أمام-1 

فإذا لم تكن المحكمة مختصة فإن هذا لا يحول دون محاكمة المـتهم أمـام                  

المحاكم السودانية، ونجد أن النص على أن تكون المحكمة مختصة قد جاء عامـاً              

أي يجب أن تكون المحكمة مختصة مكانياً ونوعياً، كما أن المـشرع تطلـب أن               

ون محكمة دولة معينة، فيستوى أن تـتم        تكون المحكمة مختصة ولم يشترط أن تك      

المحاكمة أمام محاكم الدولة التي وقعت الجريمة في إقليمها أو أمام محاكم الدولـة              

  .التي يحمل المتهم جنسيتها أو الدولة التي مست الجريمة بمصالحها الأساسية

 -: أن يكون الحكم فاصلاً في الموضوع-2

ن المحـاكم الأجنبيـة قاضـياً       فالمشرع اشترط ان يكون الحكم الصادر م      

بالبراءة أو الإدانة، أي فاصلاً في موضوع الدعوى أما إذا كان سابقاً على الفصل              

في الموضوع، كما لو كان قاضياً بشطب الدعوى الجنائية أو بعدم قبولها لـسبب              

شكلي كعدم اختصاص المحكمة أو انقضاء الدعوى بالتقادم أو صدور عفو عام فلا       

 كما أن اشتراط المشرع أن يكون الحكم فاصلاً في موضوع الدعوى            يتحقق القيد، 

صادراً من محكمة أجنبية يعني أن القررات التي لا تصدر من المحاكم الأجنبيـة              

وإنما من سلطات التحقيق الأجنبية، كقرار حفظ الدعوى الجنائيـة أو شـطبها لا              

                                                 
  .  131 ص – مرجع سابق –أحمد فتحي سرور . د /  1



www.manaraa.com

 43

وهذا مـا أكدتـه     . بابهاتحول دون إقامة الدعوى الجنائية في السودان أياً كانت أس         

، حيـث   1 حكومة السودان ضد عماد مـصطفى محمـد       المحكمة العليا في قضية     

  -:قررت الآتى

لا اعتبار لأية إجراءات مهما كان نوعها يتم اتخاذها في دولة أخـرى إلا                  (  

ما كان منها قد إنتهى الى حكم حيث تتدخل قواعد محددة وصريحة فـي قـوانين                

  ).مرالسودان لمعالجة الأ

 قد جـاء مطلقـاً فـي        )2(6وإذا كان الحكم قاضياً بالبراءة فإن نص المادة           

عبارته، بحيث يستفاد منه أن حكم البراءة الصادر من المحاكم الأجنبية يمنع إقامة             

الدعوى الجنائية في السودان أياً كان سبب هذه البراءة، أى سـواء كانـت هـذه                

م صحة الواقعة أو عدم كفاية الأدلـة        البراءة مؤسسة على أسباب موضوعية كعد     

على نسبتها إلى المتهم، أم كانت مؤسسة على أسباب قانونية بحتة كعدم العقـاب              

  .على الفعل بمقتضى القانون الأجنبى

ولكن في الحالة التي يكون فيها سبب البراءة هو عدم العقاب على الفعـل                

اني لم يشترط في الحـالات      بمقتضى القانون الأجنبي، فإننا نجد أن المشرع السود       

التي يسري فيها القانون السوداني على الجرائم المرتكبة خارج السودان، أن يكون            

الفعل معاقباً عليه وفقاً لقانون الدولة التي ارتكب فيها إلا في حالة واحـدة وهـي                

خضوع هذا الفعل للقانون السوداني بالتطبيق لمبدأ الشخصية الإيجابية، ففي هـذه            

 يحدث حكم البراءة أثره في عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية في السودان،             الحالة

إذ يكون معناه تخلف أحد الشروط التي استلزم المشرع توفرها حتي يخضع الفعل             

للقانون السوداني، أما في الحالات الأخرى وهي تلك التي يخـضع فيهـا الفعـل               

الة المساهمة في الخارج كفاعـل       في ح  -للقانون السوداني بالتطبيق لمبدأ الإقليمية    

 أو بـالتطبيق    -أصلي أو شريك في جريمة ارتكبت كلها أو بعضها في الـسودان           

لمبدأ العينية، فإننا نجد أن المشرع لم يشترط أن يكون ما ارتكب معاقباً عليه وفقاً               

  .لقانون الدولة التي وقع فيها

                                                 
  .222مجلة الأحكام القضائية السودانية، ص ) م1988 / ( 1
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نون الحـالي    من القـا   )2(6وبناء على ذلك نرى وجوب تعديل نص المادة         

بحيث لا يحول الحكم الصادر من المحاكم الأجنبية بالبراءة لعدم العقـاب علـى              

الفعل بمقتضى القانون الأجنبي دون إقامة الدعوى الجنائية في السودان، لأن القول            

بغير ذلك يعني إضافة شرط لم يتطلبه المشرع لسريان القانون السوداني على هذا             

  .الفعل

لصادر من المحاكم الأجنبية قاضياً بالإدانة، فإن المشرع لم       وإذا كان الحكم ا     

يشترط أن يرد بعقوبة يعرفها القانون السوداني أو تتناسب مع العقوبة التي يـنص              

عليها، فلا يجوز إقامة الدعوى الجنائية في السودان مهما كانت العقوبة المحكـوم             

تمل أن يحكـم بهـا وفقـاً        بها، ولو كانت أدنى في الشدة من العقوبة التي كان يح          

  .للقانون السوداني

  -: أن يكون الحكم باتاً-3 

. لم يوضح المشرع في هذه المادة نوع الحكم الصادر من المحاكم الأجنبية             

إلا إننا نجد أن إنقضاء الدعوى الجنائية بناء على قوة الشيء المحكوم فيـه غيـر                

  .طريقمتصور ما لم يصدر حكم بات، أي غير قابل للطعن بأي 

فيجب لكى يتحقق القيد أن يكون الحكم الصادر من المحاكم الأجنبية باتـاً،               

لأن الحكم البات هو الذي تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يجيـز الرجـوع إلـى                

  .موضوع الدعوى مرة أخرى

ويرجع في تحديد ما إذا كان الحكم باتاً أو غير بات إلى قانون الدولة التى                 

ا الحكم، فالحكم قد صدر تطبيقاً لهذا القـانون فـلا يجـوز             أصدرت محاكمها هذ  

  .        1الرجوع إلى غيره لتحديد نوع الحكم 

       -:إستيفاء العقوبة المحكوم بها في حالة الحكم بالإدانة -4 

إستلزم المشرع السوداني هذا الشرط، ولم يكتفي بمجرد توفر قوة الـشيء            

ر بالإدانة، وذلك حتى لا يفلـت الجـاني مـن           المحكوم فيه للحكم الأجنبي الصاد    

فلا يحـول حكـم الإدانـة       . العقاب لمجرد أنه أدين طالما أن العقوبة لم تنفذ عليه         

الصادر من المحاكم الأجنبية دون إقامة الدعوى الجنائية في السودان إلا إذا كـان              

                                                 
  .141 ص – مرجع سابق –محمود نجيب حسني . د /  1
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.  الأجنبـي  الجاني قد إستوفى العقوبة المحكوم بها عليه كاملة وفقا لإحكام القانون          

فإذا سقطت هذه العقوبة بمضي المدة أو صدر عفو عنها، ولو بعد إستيفاء جـزء               

  .منها، فإن هذا لا يحول دون إعادة المحاكمة في السودان

م، مما  1974ويلاحظ أن هذا القيد ورد لأول مرة في قانون العقوبات لسنة              

عادة محاكمة الـشخص    يعني إنه في ظل القوانين السابقة لهذا القانون كان يجوز إ          

في السودان عن الأفعال التى ارتكبها في الخارج ولو كان هذا الشخص قد تمـت               

محاكمته خارج السودان وإستوفى عقوبته، وهو ما يتعارض مع قواعد العدالة التي          

تحول دون محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين، إلا أن هذا النقص فـي تلـك                

م والقوانين التالية، فقيـد     1974ن العقوبات لسنة    القوانين تداركه المشرع في قانو    

إقامة الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المرتكبة خارج السودان بـألا يكـون             

المتهم قد حوكم أمام محكمة مختصة خارج السودان وإستوفى عقوبته أو برأته تلك             

  .المحكمة

ان على قيد   م،  ينص  1974م وسابقه لسنة    1983وكان قانون العقوبات لسنة       

آخر وهو وجوب الحصول على إذن مكتوب مـن رئـيس الجمهوريـة أو مـن                

الشخص الذى يفوض له إعطاء ذلك الإذن قبل محاكمة أي شخص ارتكب خارج             

السودان جريمة من الجرائم التى يمكن معاقبته عليها في السودان، فقـد ورد فـي       

 مضمونه أنـه للحـصول      ، تنبيهاً 1983 من قانون العقوبات لسنة      )3(4ذيل المادة   

 147على الإذن اللازم قبل المحاكمة بموجب هذه المادة يجب الرجوع إلى المادة              

  -:1م، التي كانت تنص على الآتي 1983من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 

 أو المـواد الـواردة فـي        4لا يقدم أي شخص للمحاكمة بموجب المادة        " 

من قـانون عقوبـات الـسودان أو        ) شاملة(الفصول من التاسع إلى الحادى عشر       

م، إلا بعد الحصول على إذن مكتوب مـن         1973بموجب قانون أمن الدولة لسنة      

رئيس الجمهورية أو من الشخص الذي يفوض له إعطاء ذلك الإذن ويجوز لرئيس  

الجمهورية أن يشكل بموجب أمر منه محكمة خاصة لمحاكمة أي متهم بموجب أي   

                                                 
  . م1974 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 131م، والمادة 1925 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 131تقابل المادة  / 1
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ي الفصول المشار إليها في هذه المادة أو بموجب قانون أمـن            من المواد الواردة ف   

  ".الدولة 

م، وإن لم ينص على هذا القيـد إلا         1925ويلاحظ أن قانون العقوبات لسنة      

  . م1925 من قانون الإجراءات الجنائية 131إنه ورد في المادة 

أما القانون الحالي فقد جاء خالياً من هذا القيد كـذلك باسـتعراض قـانون               

 147م، نجد أنه لم يتضمن نصاً مقابلاً لنص المادة          1991الإجراءات الجنائية لسنة    

 من قانون الإجراءات    131م، أو المادة    1983من قانون الإجراءات الجنائية لسنة      

م، أي أن المـشرع     1925م، وقانون الإجراءات الجنائية لسنة      1974الجنائية لسنة   

مرتكبة خارج السودان بضرورة الحـصول      في القانون الحالي لم يخص الجرائم ال      

على إذن من جهة معينة قبل إقامة الدعوى الجنائية وإنما تخضع فقط للقيود العامة              

 من قـانون    35التي ترد على فتح الدعوى الجنائية، وهذه القيود وردت في المادة            

  -:م، والتي تنص على الآتي1991الإجراءات الجنائية لسنة 

  -: الجنائيةلا يجوز فتح الدعوى" 

  -: بوساطة الشرطة الجنائية إلا بإذن من وكيل النيابة في الجرائم الآتية-أ

  .  التي لا يجوز فيها القبض بدون أمر)أولاً(     

  . المتعلقة بموظف عام)ثانياً   (

  : إلا بناء على إذن إذا كانت من الجرائم الآتية -ب

  . المتعلقة بالموظف العام)أولاً   (

  . المخلة بسير العدالة)ثانياً   (

  . التي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية)ثالثاً(   

  . التي ينص أي قانون على اشتراط الإذن فيها)رابعاً(     

في مواجهة أي شخص يتمتع بحصانة إجرائية أو موضوعية إلا وفقـاً             -ج  

 ". لإحكام القانون الذي نص عليها 

ي ظل القانون الحالي يجـوز إقامـة الـدعوى          ونخلص من هذا إلى أنه ف     

الجنائية الناشئة عن الجرائم المرتكبة خارج السودان بإتباع القيود العامة التي ترد            

  .على فتح الدعوى الجنائية فقط ودون استلزام الحصول على إذن من جهة معينة
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 ونعتقد أن هذا يعد قصوراً في هذا القانون حيث إن إقامة مثل هذه الدعاوى             

أمر لا يخلو من الدقة والصعوبة، وقد تدعو بعض الاعتبارات إلى التغاضي عنه،             

كما أن التكلفة الفعلية على السودان قد تكون أكبر من العائد أو المصلحة القوميـة               

المنتظر تحقيقها بإقامة تلك الدعوى، فيكون من الأفضل ترك تقدير ذلك كله إلـى              

 والملابسات والإنتهاء إلى رأي حصيف      جهة تكون هي الأقدر على وزن الظروف      

  .في إقامة الدعوى أو عدم إقامتها
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  الفصل الثالث
  

    الاستثناءات السالبة لمبدأ إقليمية 
  القانون الجنائي
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  الفصل الثالث 
  الاستثناءات السالبة لمبدأ الإقليمية

  

قليمية في شقه الإيجابي يقضي بأن يسري القانون الوطني علـى          إن مبدأ الإ    

كل الجرائم التي ترتكب داخل إقليم الدولة، دون تفرقة بين مرتكبي هذه الجـرائم،              

ولكن . فالمساواة أمام القانون من أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون العام الحديث           

ي والمجتمـع الـدولي تقـضي       ثمة اعتبارات من المصلحة العامة للمجتمع الوطن      

باستثناء بعض الأشخاص ممن توفرت فيهم صفات معينة مـن تطبيـق القـانون              

الجنائي للدولة ولو ارتكبوا داخل حدود هذه الدولـة أفعـالاً تعـد جـرائم وفقـاً                 

لنصوصها الجنائية، وهذه الاستثناءات قد تكون مستمدة من القانون الداخلي للدولة           

  . قانون الدوليوقد تكون مستمدة من ال

إن الاستثناءات المستمدة من القانون الداخلي للدولة تتمثـل فـي اسـتثناء               

م، بالإضافة  1991الولايات الجنوبية من تطبيق بعض أحكام القانون الجنائي لسنة          

  .إلى الحصانة البرلمانية

أما الاستثناءات المستمدة من القانون الدولي فتتمثل في حـصانة رؤسـاء              

جنبية وحصانة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والحصانة الخاصة بالقوات        الدول الأ 

  .الحربية الأجنبية ونظام تسليم المجرمين
تبعاً لذلك سيتم تقسيم هذا الفصل لتناول هذه الاسـتثناءات الـسالبة للمبـدأ                

  -:بشقيها على النحو التالي

  .استثناء الولايات الجنوبية:    المبحث الأول

  .الحصانة البرلمانية: ث الثاني   المبح  

حصانة رؤساء الدول الأجنبية والبعثـات الدبلوماسـية        :    المبحث الثالث   

  .والقنصلية والقوات الحربية الأجنبية

  . نظام تسليم المجرمين:    المبحث الرابع  
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  المبحث الأول

  استثنــاء الولايــات الجنوبيـة

  
م، أن المشرع قد استثنى     1991لسنة  من السمات الأساسية للقانون الجنائي        

 من هـذا    )3(5الولايات الجنوبية من سريان بعض أحكام القانون الجنائي، فالمادة          

  -:القانون نصت على الآتى

)  2(و) 1(146،  )1(139،  126،  85،  79،  )1(78لا تسرى أحكـام المـواد       " 

 التـشريعية   على الولايات الجنوبية إلا إذا قررت السلطة       171،)1(168،  157،)3(و

  ".المختصة خلاف ذلك أو طلب المتهم تطبيقها عليه 

شـرب  : وهذه المواد المواد المستثناة من التطبيق في الولايات الجنوبية هي    

، )85المـادة   (، بيع الميتـة     )79المادة  (، التعامل في الخمر     ))1(78 المادة(الخمر  

، عقوبـة الزنـا     ))1(139المادة  (، عقوبة تسبيب الجراح العمد      )126المادة  (الردة  

، ))1(168المادة  (، عقوبة الحرابة    )157المادة  (، القذف   ))3(و) 2(و) 1(146المادة  (

  ). 171المادة (عقوبة السرقة الحدية 

وبالنظر لهذه المواد نجد أنها كلها ذات صبغة دينية أما فى نوع الجريمة أو              

 ـ        ن تطبيـق النـصوص     العقوبة المقررة، فالمشرع استثنى الولايات الجنوبيـة م

التشريعية ذات الصبغة الدينية، فأباح الأفعال المستمد تجريمها من أحكام الشريعة           

الإسلامية إذا وقعت فى الولايات الجنوبية، كما استثنى هذه الولايات من تطبيـق             

  .العقوبات ذات الصبغة الدينية

 ـ          ة فالمشرع لم يجرم شرب الخمر وحيازتها وصنعها فى الولايات الجنوبي

ولو كان مرتكب هذه الأفعال من مواطني الولايات الشمالية، بينما تعد هذه الأفعال             

كما لم يجرم التعامل فى الخمر بـالبيع أو         . جرائم إذا وقعت فى الولايات الشمالية     

الشراء أو الإعلان عنها أو الترويج لها، وكذلك بيع لحم الميتة أو عرضه للبيع أو               

كذلك فإن الترويج للخروج عن ملـة       .الولايات الجنوبية تقديمه كغذاء للإنسان فى     
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الإسلام أو المجاهرة بالخروج عنها لا يعد جريمة فى الولايات الجنوبية ، بينمـا               

  . تعد هذه الأفعال جريمة فى الولايات الشمالية إذا إرتكبها مسلم

كما استثنى المشرع الولايات الجنوبية من تطبيق عقوبات جـرائم تـسبيب            

 العمد والزنا والحرابة والسرقة الحدية وهذه العقوبات هي القصاص فـى            الجراح

الجراح العمد والحد فى الزنا والحرابة والسرقة، ولكن هذا لا يعني أن المشرع قد              

أباح هذه الجرائم فى الولايات الجنوبية وإنما نجده قد وضع لها عقوبات تعزيريـة              

  .1ت بديلة توقع على من يرتكبها فى تلك الولايا

ويلاحظ هنا إن الاستثناء يشمل الولايات الجنوبية وليس الجنوبيين أي إنـه            

  . استثناء إقليمي لا شخصي

واستثناء المشرع للولايات الجنوبية من تطبيق تلـك الأحكـام والعقوبـات            

الشرعية جاء بناء على توصيات ومقررات مؤتمر الحوار الوطني حـول قـضايا             

قوانين المدنية والجنائية قومية المنشأ والتطبيـق مـع         ، والتي تجعل من ال    2السلام  

 من تلك التوصـيات     29مراعاة أعراف المجموعات الإقليمية، حيث نصت الفقرة        

  -:على الآتي

تكون القوانين المدنية والجنائية قومية المنشأ والتطبيق علـى أن تراعـى         " 

  ".أعراف المجموعات الإقليمية 

بية نجد إنهم مع إختلاف أعرافهم وثقـافتهم        وبالنظر لسكان الولايات الجنو   

  .فإن معظمهم من غير المسلمين

إلا إننا نجد إن استثناء الولايات الجنوبية من تطبيق أحكام تلك المواد ذات             

  -:الصبغة الدينية ليس استثناءاً مطلقاً وإنما وضع له المشرع حدوداً هي

  : إنه مؤقت-1

ن تطبيق أحكام تلك المـواد إلـى        حيث إن المشرع استثنى هذه الولايات م      

حين إكتمال أجهزتها التشريعية الفدرالية والتقريـر بـشأن الأحكـام والعقوبـات             

 )3(5 ، وتتمتع السلطة التشريعية المختصة حينذاك بموجب نص المـادة         3المستثناة  

                                                 
 .م1991من القانون الجنائي لسنة ) 2(168، )4(146، )2(139المواد  /  1
   .3 ص –م 1991 القانون الجنائي لسنة البند السادس من مذآرة إرفاق / 2
   . نفس الصفحة–نفس المرجع  / 3
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م بسلطة تقديرية واسعة تجاه المـواد المـستثناة،          1991من القانون الجنائى لسنة     

أن تلغي الاستثناء وتأخذ بأحكام هذه المواد كما يمكن لها أن تستبدلها بأي         يمكن لها   

  .أحكام أخرى

  : إنه يجوز للمتهم أن يطلب تطبيق أحكام المواد المستثناة عليه-2

حرص المشرع على مسألة عدم تعريض المسلم للفتنة فى دينه لذلك أعطاه            

ستثناة عليه إذا ارتكـب مـا       الحق فى طلب تطبيق العقوبات والأحكام الشرعية الم       

، كما أعطى هذا الحق فى طلـب تطبيـق          1يخالفها فى أي من الولايات الجنوبية       

  .2العقوبات والأحكام الشرعية لغير المسلم إذ قد يرى فيها العدالة المنشودة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 

                                                 
 ص – حقوق الإنسان في المجال الجنائي في ضوء الفقه الإسلامي والقانون الجنائي والمواثيق الدولية –عوض الحسن النور . د / 1

  .م1999 –  الطبعة الأولى– 203

 . 115  ص– مرجع سابق –علي أحمد إبراهيم حمو . د /  2
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  المبحث الثاني

  الحصانة البرلمانية
  

بحصانة تحـول دون خـضوعهم للقـانون        يتمتع أعضاء المجالس النيابية       

الجنائي فيما يصدر عنهم فى المجلس من آراء أو أفكار تتعلق بوظيفتهم النيابيـة،              

ولو كانت هذه الآراء والأفكار تشكل جريمة يعاقب عليها القانون، فلا يطبق عليهم             

  .1القانون الجنائي ولا يمثلوا أمام محاكم الدولة 

يابي الحكومة ويتهم أعضائها بالـسرقة وتبديـد        فقد ينتقد عضو المجلس الن       

المال العام بل وقد يذهب إلى حد الإقتراح بسحب الثقة من الحكومـة وإسـقاطها،               

ومع ذلك لا يسأل جنائياً عن كل تلك الآراء والأفكار التى ابداها داخل المجلـس،               

  .فهذه الحصانة تبيح له قول أى شىء داخل المجلس ولو كان يعد جريمة

رض الأساسي من هذه الحصانة هو تمكين نواب الأمة من آداء عملهم            والغ

النيابي فى حرية كاملة، خاصة فى مجال مراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذيـة دون             

خوف من تعقبهم ومساءلتهم جنائياً، حيث أن سيف الملاحقة والعقاب ولـو كـان              

 الإقدام  ه إلى التردد قبل   نظرياً خالصاً، يمكن ان يحد واقعياً من حرية النائب ويدفع         

  .2على توجيه أى نقد للسلطة التنفيذية 

ويتمتع عضو المجلس النيابى بهذه الحصانة طيلة فترة نيابته إذ أنها لصيقة            

بصفة النائب، فإذا فقد هذه الصفة زالت عنه الحصانة ولكن هذا لا يجيز مـساءلته         

  .3ته النيابية جنائياً عن الآراء والأفكار التى صدرت عنه أثناء فتر

م،   1956وفي السودان نجد أن جميع الدساتير منذ دستور الـسودان لـسنة             

   ، وقد جاء النص عليها في  دستور جمهورية  السودان4قد قررت هذه  الحصانة 
                                                 

  .118 ص – مرجع سابق –سليمان عبد المنعم . د /  1
  .619 ص – مرجع سابق –جندي عبد الملك  /  2
  .119، 118 ص – مرجع سابق –سليمان عبد المنعم . د /  3
ة صѧادرة   مع مراعاة أحكام هذا الدسѧتور وأي لѧوائح داخليѧ          : " م على الآتي  1956من دستور السودان لسنة     ) 1(6حيث نصت المادة     / 4 

بموجبه تكفل حرية الكلام في المجلسين دون أن يكون العضو فيها عرضة لإتخاذ إجراءات ضده في أي محكمة بسبب أي شѧيء قالѧه أو                
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  -: منه على النحو التالي100م، في المادة 2005الانتقالي لسنة 

في التعبيـر عـن آرائهـم       يكون لأعضاء الهيئة التشريعية القومية الحق       "   

بحرية ومسئولية، وذلك دون قيد سوى ما تفرضه أحكام لائحة المجلس المعنـي،             

ولا تتخذ ضدهم أية إجراءات قانونية ولا يسأل أي منهم أمـام أي محكمـة فقـط                 

  ".بسبب الآراء أو الأفكار التي يبديها في سبيل تأدية مهامه 

ة التشريعية القومية حصانة ضد     ففي هذه المادة قرر الدستور لأعضاء الهيئ      

المسئولية الجنائية عن الجرائم التى تقع منهم عن طريق تعبيـرهم عـن آرائهـم               

وأفكارهم داخل الهيئة سواء كان هذا التعبير بالقول أو الكتابة، فلا يحاكم العـضو               

إذا انطوى هذا التعبير على جريمة كجرائم السب  أو إهانـة سـلطات الدولـة أو        

دها، وذلك إذا وقعت هذه الجرائم داخل المجلس وكانت بـسبب أداء            التحريض ض 

  .العضو لعمله النيابي

ومن ثم فإن هذه الحصانة لا تعفي عضو الهيئة التـشريعية القوميـة مـن                 

المسئولية الجنائية إذا وقعت هذه الجرائم خارج الهيئة، كما إنهـا قاصـرة علـى               

ائم التى ترتكب عن طريق التعبير عن       أعمال الوظيفة النيابية فهي تغطي فقط الجر      

الرأى ولا تمتد إلى الجرائم التى تقع خارج دائرة التعبير، كجرائم الضرب أو القتل  

سواء وقعت هذه الجرائم داخل الهيئة أو خارجها، فلا يعفى العضو من المـسئولية       

 تلك  الجنائية فى مثل هذه الحالات، ويجوز رفع الدعوى الجنائية فى مواجهته بشأن           

 حكومة السودان ضد جعفر محمد    الجرائم، وهو ما أكدته المحكمة العليا  في قضية          

  -: حيث قررت الآتي1 علي أشقير

إن عضو مجلس الشعب ليس له أي نوع من الحصانة والحمايـة ضـد              ( 

الجرائم الخطيرة التي يمكن القبض فيها دون أمر قبض حتي ولو وقعت أحـداث              

  ).نفسه الجريمة داخل مجلس الشعب 

                                                                                                                                            
 مѧن دسѧتور الѧسودان لѧسنة     57وهѧي تقابѧل المѧادة    ". أي صوت أعطاه في أي من المجلسين أو فѧي أي لجنѧة مѧن لجانѧه نѧشر أو لѧم ينѧشر         

 82م، والمѧادة    1985مѧن دسѧتور الѧسودان الإنتقѧالي لѧسنة           ) 3(71م، والمادة   1973ن دستور السودان الدائم سنة       م 133، والمادة   1964
  .   م1998من دستور جمهورية السودان لسنة 

  
 .59مجلة الأحكام القضائية السودانية، ص ) م1980 / ( 1
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 رئيس المجلس المعني قبـل      إلا أنه يراعى ضرورة الحصول على إذن من       

اتخاذ أى إجراءات جنائية من قبض وتفتيش ومحاكمة ضده، وذلك فيما عدا حالات       

 من دستور جمهوريـة الـسودان       92التلبس بالجريمة، وهذا هو ما قررته المادة        

  -:1م والتى نصت على أنه 2005الانتقالي لسنة 

 يجوز فى غير حالات التلبس، إتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عـضو             لا" 

الهيئة التشريعية القومية ولا يجوز إتخاذ أى تدابير ضبط بحقه أو بحق ممتلكاتـه              

  ". دون إذن من رئيس المجلس المعني 

وهذه الحصانة التى قررتها المادة الآنفة الذكر هى مجرد حصانة إجرائيـة            

 رئيس المجلس المعني قبل مباشرة أى إجراءات جنائية         تتعلق بوجوب أخذ إذن من    

فى مواجهة عضو الهيئة التشريعية القومية، ولا تعني عـدم خـضوعه لإحكـام              

  .  القانون الجنائي

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .م1998 من دستور السودان لسنة 74تقابل المادة  /  1
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  المبحث الثالث

حصانة رؤساء الدول الأجنبية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية 
  والقوات الحربية الأجنبية

  

      -:حصانة رؤساء الدول الأجنبية: أولاً
يتمتع رئيس الدولة الأجنبية وفقاً للعرف الدولي بحصانة كاملة تحـول دون            

خضوعه لأحكام القانون الجنائي في الدول التي يوجد فيها أو يمر بها لو وقع منه               

فعل يشكل جريمة، وهو يتمتع بهذه الحصانة سواء كان موجوداً بصفة رسـمية أم              

ولكن تمتع رئيس الدولة الأجنبية بهذه الحصانة يتوقف على قبوله          . 1ة خاصة   بصف

  .2صراحة أو ضمناً على إقليم الدولة 

وهذه الحصانة تمتد أيضاً إلى المسكن الذي يتخذه مقراً له، فلا يجـوز لأي              

سلطة في الدولة أن تدخل هذا المقر أو تقوم بأي عمـل فيـه إلا بعـد إسـتئذانه                   

  . 3ا تمتد إلى أمواله وأمتعته ومراسلاته وموافقته، كم

وتستند هذه الحصانة التي يتمتع بها رئيس الدولة في الدول الأخرى علـي             

ليس للمتساوين سلطان بعضهم    (المبدأ المعروف في العرف الدولي الذي يقرر أنه         

، وليس هناك وجهاً للتمييز بين رؤساء الدول ذات النظام الملكـي أو             )على بعض 

ي، ولا عبرة باللقب الذي يطلقه الشعب على رئيس الدولـة ولا بطريقـة           الجمهور

شغله لمنصبه، كما انه إذا كان يتولى رئاسة الدولة جهاز جماعي فإن كل عـضو               

  . 4فى هذا الجهاز يتمتع بهذه الحصانة 

ويتمتع رئيس الدولة الأجنبية بهذه الحصانة سواء كانت الجريمـة تتعلـق            

 كانت تتعلق بحياته الخاصة، ويكمن الفرق فـي أنـه إذا            بوظيفة رئيس الدولة أو   

إرتكب رئيس الدولة الأجنبية الجريمة أثناء تأديته لمهامه الرسمية فإن الحـصانة            

تكون نهائية، أما إذا كان إرتكاب الجريمة أثناء ممارسته لحياته العادية فإن الدولة             
                                                 

  .154، 153 ص – مرجع سابق –طان حامد سل. د /  1
 .  135 ص – مرجع سابق –أحمد فتحي سرور . د /  2
 .756 ص – مرجع سابق –عبد العزيز محمد سرحان . د /  3
  .   136، 135 ص – مرجع سابق –أحمد فتحي سرور . د /  4
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ما يزول عنه وصـف     التي وقعت الجريمة على أرضها تستعيد ولاية القضاء عند        

  .1رئيس الدولة 

وتمتد حصانة رئيس الدولة إلى أعضاء الوفد الذي يرافقه وأفـراد عائلتـه             

المقربين، ولكن يختلف نطاق الحصانة بالنسبة لهم، فالراجح إنه لزوجـة رئـيس             

الدولة أو زوج رئيستها دون سائر أفراد الأسرة الحق في التمتع بـذات حـصانة               

أما باقي أفراد العائلة والحاشية فلهم حصانة أعـضاء الـسلك         الرئيس أو الرئيسة،    

  .2الدبلوماسي وذلك بشرط إبلاغ أسمائهم قبل الزيارة لسلطات الدولة المعنية 

وينتهي تمتع رئيس الدولة الأجنبية بالحصانة، إذا زال عنه وصف رئـيس              

ة، على أنه ليس    الدولة سواء كان ذلك بتنازله أم بعزله أم بإنتهاء مدة رئاسته للدول           

  .3هذه الحالة من باب المجاملة الدول من أن تحتفظ له بها في هناك ما يمنع 

  -:الحصانة الدبلوماسية: ثانياًً
يتمتع أعضاء البعثات الدبلوماسية وفقاً للعرف الدولي بحصانات شخـصية            

. وقضائية، تستمد أساسها من القانون الدولي ولذلك تلتزم كـل دولـة بإحترامهـا             

 ختلف الوسيلة التي تتبعها كل دولة لـضمان تمتـع المبعـوثين الدبلوماسـيين             وت

بحصاناتهم، فبعض الدول تكتفي بالقواعد العامة التي أوردها القانون الدولي فـي            

هذا الشأن، والبعض الآخر يصدر قوانين داخلية لتنظيم الحصانات الدبلوماسية في           

 هنالك فارق بين الوسيلتين من وجهة       حدود ما يقرره القانون الدولي، على أنه ليس       

وفـى  . 4نظر القانون الدولي ما دامت الحصانات الدبلوماسية مكفولة ومحترمـة           

السودان نجد أن المشرع السوداني نظـم الحـصانات الدبلوماسـية فـى قـانون               

  .م1956الحصانات والإمتيازات لسنة 

 أبريـل سـنة       18وتعتبر اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المبرمـة فـي            

 بالحـصانات  ، أهم وثيقة دولية تحتوي على تدوين للعرف الدولي المتعلق       5م1961

                                                 
 .107 ص – مرجع سابق –محمود محمود مصطفى . د /  1
 .122 ص –جع سابق  مر–سليمان عبد المنعم . د /  2
 .154 ص – مرجع سابق –حامد سلطان . د /  3
  .180 ص – مرجع سابق – مبادئ القانون الدولي العام –محمد حافظ غانم . د /  4
  .م1981صادقت حكومة السودان على هذه الاتفاقية في سنة  /  5
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وقد أكدت هذه الاتفاقية في مقدمتها على إسـتمرار قواعـد القـانون             . الدبلوماسية

  . الدولي العرفي في حكم المسائل التي لم تنظمها الاتفاقية صراحة

  -:الأساس القانوني للحصانة الدبلوماسية

هذا وقد إختلفت الآراء حول الأساس القانوني للحصانة الدبلوماسية، ونشأت          

  -:1في فقه القانون الدولي عدة نظريات أهمها 

   -: نظرية الإمتداد الإقليمي-1 

ومضمونها أن المبعوث الدبلوماسي حينما يوجد في إقليم الدولـة المعتمـد            

 ثم يستقل عن السطلة الإقليميـة       لديها يفترض وكأنه لا يزال في إقليم دولته، ومن        

وبالمثل يعد . ولا يخضع لقوانين الدولة المعتمد لديها ويستمر خاضعاً لقوانين دولته         

دار البعثة الدبلوماسية إمتداد لإقليم الدولة المعتمدة ويعتبر وكأنه غير موجود فـي             

 ـ        . إقليم الدولة المعتمد لديها    ستند إلـى   وقد انتقدت هذه النظرية بناءاً علي أنهـا ت

  .إفتراض خاطئ وتؤدي إلى نتائج غير صحيحة

  -: نظرية الصفة التمثيلية-2 

وترتب هذه النظرية الحصانة الدبلوماسية على الصفة التمثيلية التي يتمتـع           

بها المبعوث الدبلوماسي وتمثيله لدولة ذات سيادة لدى الدولة المعتمد لديها، وتدمج            

لتي يمثلها، فيتمتع بكل ما تتمتع به الدول فـي          بالتالي حصانته في حصانة الدولة ا     

ولكن هذه النظرية لا تفسر الحصانة التي يتمتـع بهـا           . مواجهة بعضعها البعض  

  .المبعوث الدبلوماسي خارج نطاق عمله

  -: نظرية مصلحة الوظيفة-3 

  وهذه النظرية ترى أن الحصانة الدبلوماسية أمـر ضـروري لمباشـرة            

ون عوائق، وأن هذه الحصانة مقررة للوظيفة ذاتها ولـيس          الوظيفة الدبلوماسية بد  

  .لفائدة المبعوث الدبلوماسي الشخصية

م، نجدها قد أخذت    1961وبالنظر لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة         

بنظرية مصلحة الوظيفة وبنظرية الصفة التمثيلية لتبرير الحصانة الدبلوماسية، إذ          

                                                 
 القانون –صلاح الدين عامر . عائشة راتب  ود.حامد سلطان  ود. د.  867 ص – مرجع سابق –عبد العزيز محمد سرحان . د /  1

  .66، 65 ص – مرجع سابق –آمال أنور محمد . د.  م1962 – دار النهضة العربية – الطبعة الأولى – 185 ص –الدولي العام 
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من الحصانة الدبلوماسية ليس هو إفادة الأفـراد بـل          ورد في مقدمتها أن الغرض      

  .ضمان الأداء الفعال لوظائف البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول

  -:أنواع الحصانة الدبلوماسية

  -:حصانة دار البعثة الدبلوماسية ومستنداتها الرسمية/ 1 

 من أهم مظاهر الحصانة الدبلوماسية، عدم جـواز التعـرض لـدار البعثـة             

، فلا يجوز للسطات المحلية دخول دار البعثة إلا بأذن مـن رئـيس              1الدبلوماسية  

البعثة، كما لا يجوز أن تكون دار البعثة أو أثاثاتها أو أموالها الأخرى الموجـودة               

. 2فيها أو وسائل النقل التابعة لها محلاً للتفتيش أو الإستيلاء أو الحجز أو التنفيـذ                

حفوظات البعثة ووثائقها، فلا يجوز التعـرض لهـا أو          كذلك تمتد الحصانة إلى م    

وهذا يعني أنه لا يجوز المساس بها ولو        . 3المساس بها في أي وقت وأينما كانت        

  . بعد إنتهاء أعمال البعثة، كذلك ولو لم تكن موجودة بمباني البعثة

كما تتمتع بالحصانة أيضاً المراسلات الرسمية للبعثة، كذلك لا يجـوز فـتح             

يبة الدبلوماسية أو حجزها، ويتمتع حاملها بالحصانة الشخـصية فـلا يجـوز             الحق

  . 4القبض عليه أو إعتقاله 

إلا أن هذه الحصانة المقررة لدار البعثة الدبلوماسية لا تمتد إلى أبعد مما هـو               

ضروري ولازم لحماية مقر البعثـة وضـمان الأداء الفعـال لوظـائف البعثـة               

  .5الدبلوماسية 

  -:المبعوث الدبلوماسيحصانة / 2 

 بحصانة شخصية، فلا يجوز القبض عليـه أو         6يتمتع المبعوث الدبلوماسي      

، كما يتمتع بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد           7إعتقاله  

لديها، فلا يجوز أن ترفع عليه الدعوى الجنائية أمام جهات قضائها ولا أن تطبـق               

                                                 
 بها المباني وأجزاء الأبنية م، فإن دار البعثة الدبلوماسية يقصد1961من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة ) ح(1وفقاً للمادة  /  1

والأراضي الملحقة بها المستخدمة في أغراض البعثة بما فيها منزل رئيس البعثة سواء آانت البعثة تشغل هذه االأماآن جميعاً عن 
  .طريق التملك أم عن طريق الإيجار

  .م1961 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 22المادة  /  2
  . من نفس الاتفاقية24المادة  /  3
  . من نفس الاتفاقية27المادة  /  4
 .187 ص – مرجع سابق –صلاح الدين عامر . عائشة راتب  ود. حامد سلطان  ود. د /  5
م، هو رئيس البعثة أو أحد موظفيها 1961من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة ) هـ(1المبعوث الدبلوماسي آما عرفته المادة  /  6
 .لدبلوماسيينا

 .م1961 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 29المادة  /  7



www.manaraa.com

 60

لجنائية، وهي حصانة كاملة تغطي كافة أعمال المبعوث الدبلوماسي،         عليه قوانينها ا  

  . 1سواء إرتبطت بأدائه لأعمال وظيفته أو بمباشرته لحياته الخاصة 

ولكن ذلك لا يعني أن عدم إتباع المبعوث الدبلوماسي لقوانين الدولة المعتمد              

، أما إذا خـالف     2لديها مباح له، بل يجب عليه إحترام قوانين وأنظمة تلك الدولة            

هذه القوانين فإنه وفقاً للعرف الدولي تقوم الدولة المعتمد لديها بتبليغ الأمـر إلـى               

 (Persona non grata) دولته، كما يجوزلها أن تعتبره شخصاً غيرمرغوب فيه

وعلى الرغم من عدم نص إتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة          . وتطلب إستدعائه 

ن الراجح في فقه القانون الدولي أنه يجوز للدولة المعتمد لديها           م على ذلك فإ   1961

تكليفه بمغادرة الإقليم إذا كان العمل المنسوب إليه جسيماً خطيراً، بل ويجوز لهـا              

في حالة الدفاع الشرعي أو الضرورة القصوى أن تتجاهـل حـصانة المبعـوث              

يه يقتضي هذا الإجـراء     الدبلوماسي وتقوم بالقبض عليه إذا كان العمل المنسوب إل        

لدفع الخطر عنها، على أن سلطان الدولة المعتمد لديها يقف عند هذا الحـد، فـلا                

تستطيع أن تحاكمه أمام محاكمها، بل يجب عليها تسليمه بعد القبض عليـه إلـى               

  . 3سلطات دولته لتتولى هي محاكمته 

سي أن يكون   وتقتضي الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوما       

مسكنه بمنأى عن التعرض له من جانب سلطات الدولة المعتمد لديها، فلا يجـوز              

لهذه السلطات دخوله إلا بإذن منه، كما لا يجـوز أن يكـون محـلاً للتفتـيش أو                  

الإستيلاء أو الحجز أو التنفيذ، كما تتمتـع بالحـصانة أيـضاً أموالـه وأوراقـه                

  .4ومراسلاته 

لممنوحة للمبعوث الدبلوماسي أفراد أسرته من أهل       ويتمتع بذات الحصانة ا   

  .5بيته إن لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها 

  

  

                                                 
 .م1961من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة ) 1(31المادة  /  1
 .من نفس الاتفاقية)  1(41المادة  /  2
  .124 ص – مرجع سابق –سليمان عبد المنعم . د.  174 ص – مرجع  سابق –حامد سلطان . د /  3
  .م1961 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 30المادة  /  4
 .من نفس الاتفاقية) 1(37المادة  /  5
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  -:حصانة أعضاء البعثة الدبلوماسية وأسرهم/ 3

  : الموظفون الإداريون والفنيون-أ

ويتمتعون بذات الحصانة التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي، وكذلك أفراد          

أهل بيتهم إن لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو من المقيمين             أسرهم من   

فيها إقامة دائمة، أما إذا كان الموظف الإداري أو الفني من مواطني الدولة المعتمد              

لديها أو من المقيمن فيها إقامة دائمة فلا يتمتع بالحصانة إلا بالقدر الذي تسمح بـه                

  .1الدولة المعتمد لديها 

  :ستخدوا البعثة م-ب

يتمتع مستخدموا البعثة بالحصانة فقط بالنسبة إلى الأعمال التي يقومون بها           

في نطاق وظائفهم الرسمية، وذلك إن لم يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لـديها أو       

من المقيمين فيها أقامة دائمة وإلا فلا يتمتعون بالحصانة إلا بقدر ما تـسمح بـه                

  .2ا الدولة المعتمد لديه

 -: الخدم الخاصون العاملون لدي أفراد البعثة - ج

وهؤلاء لا يتمعون بالحصانة إلا بقدر ما تسمح به الدولة المعتمـد لـديها،              

  . 3سواء كانوا من مواطنيها أو لم يكونوا 

  -:مدة التمتع بالحصانة الدبلوماسية

 يقضي الوضع القانوني بأن لا يتمتع صاحب الحق فى الحصانة الدبلوماسية            

غيـر أن الـدول     . بالحصانة إلا في الوقت الذي يبدأ فيه بالقيام بمهمته الرسـمية          

تسامحاً منها ومجاملة تجيز تمتعه بالحصانة من تاريخ دخوله إقليمها لتولي مهـام             

منصبه أو من تاريخ إعلان تعيينه إلى وزارة الخارجية أو أية وزارة أخرى يتفق              

، وهو ما أخذت بـه      4ليم الدولة المعتمد لديها     عليها إذا كان موجوداً من قبل في إق       

  .  منها)1(39م في المادة 1961أيضاً اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 

                                                 
  . م1961من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة ) 2(38والمادة ) 2(37المادة  /  1
 . من نفس الاتفاقية) 2(38والمادة ) 3(37المادة  /  2
 . من نفس الاتفاقية) 2(38والمادة ) 4(37المادة  /  3
 .500 ص – مرجع سابق –علي صادق أبو هيف . د /  4
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وعندما تنتهي مهمة من يتمتع بالحصانة الدبلوماسية فى الدولـة المعتمـد              

الزمن لديها، فإن تمتعه بالحصانة ينتهي بمغادرته لإقليمها أو بعد إنقضاء فترة من             

تسمح له بمغادرة الإقليم، ومع ذلك تستمر الحصانة قائمة بالنسبة إلى الأعمال التى             

  .1قام بها أثناء آدائه لوظيفته الرسمية 

وفي حالة وفاة أحد أفراد البعثة، فإن أفراد أسرته يـستمرون فـي التمتـع                 

مغـادرة  بالحصانة التي يستحقونها حتى إنقضاء فترة معقولة من الزمن تمنح لهم ل           

  .2 إقليم الدولة المعتمد لديها 

  -:حصانة المبعوث الدبلوماسي في غير الدولة المعتمد لديها

إذا تطلب وصول المبعوث الدبلوماسي إلى مقر عمله في الدولـة المعتمـد               

لديها أو عودته منها إلى دولته أو أثناء مباشرته لأعمال وظيفته المرور أو الوجود              

إنه يجب على هذه الدولة أن تمنحه الحصانة الشخصية وغيرها          بإقليم دولة ثالثة، ف   

من الحصانات اللازمة لهذا المرور ويسري ذات الحكم على أفراد أسرته الـذين             

يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية، سواء كانوا مرافقين له أو كانوا في طريقهم إليـه             

  .  3أو في طريق عودتهم إلى بلدهم 

الثة أن تمنح جميع إنـواع المراسـلات الرسـمية           كما يجب على الدولة الث    

والرسل الدبلوماسيين والحقائب الدبلوماسية أثناء مـرورهم فـي إقليمهـا نفـس             

  . 4الحصانة التي يتعين على الدولة المعتمد لديها ان تمنحها لهم 

وهذه الإلتزامات تترتب على الدولة الثالثة ولو كان وجـود الأشـخاص أو             

  . 5أو الحقائب الدبلوماسية في إقليمها بسبب القوة القاهرة لمراسلات الرسمية 

  -:التنازل عن الحصانة الدبلوماسية

يجوز للدولة المعتمدة التنازل عن الحصانة القضائية، إلا إنه يجب أن يكون              

ونظراً لان هذه الحصانة مقررة لضمان      . 6هذا التنازل صريحاً في جميع الأحوال       

لبعثة الدبلوماسية، فإنه لا يجوز لمن يتمتـع بهـا التنـازل            الأداء الفعال لوظائف ا   
                                                 

 .م1961من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة ) 2(39المادة  /  1
 .من نفس الاتفاقية) 3(39المادة  /  2
 .من نفس الاتفاقية) 1(40المادة  /  3
  .من نفس الاتفاقية) 3(40المادة  /  4
 .من نفس الاتفاقية) 4(40المادة  /  5
 . من نفس الاتفاقية32المادة  /  6



www.manaraa.com

 63

عنها، ويقتصر الحق في التنازل على حكومة الدولة التي تتبعها البعثـة بالنـسبة              

لرئيس البعثة الدبلوماسية، ولهذا الأخير أن يتنازل بإسم بلاده عن حصانة أعضاء            

  .1البعثة وعائلاتهم 

  -:الحصانة القنصلية: ثالثاً
لبعثات القنصلية أي صفة تمثيلية، فهي لا تمثل دولها وإنما تقوم فقط            ليست ل   

بما توكله إليها من الأعمال داخل حدود اختصاصاتها كوكيلة عنها، ويترتب علـى             

ومع ذلك جرى العـرف الـدولي علـى         . ذلك عدم تمتعها بالحصانة الدبلوماسية    

 على أفضل وجه نيابة     الإعتراف لها ببعض الحصانات بقصد تأمين آدائها لأعمالها       

 أبريل سـنة    24وقد أقرت اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية المنعقدة في         . 2عن دولها   

، ما جرى عليه العرف الدولي وإن كانت قد مالت إلـى التوسـع فـي                3م  1963

مضمون هذه الحصانات، وقد نصت هذه الاتفاقية في مقدمتها على أن الغرض من             

مييز الأفراد بل هو تـأمين أداء البعثـات القنـصلية           الحصانة القنصلية ليس هو ت    

لأعمالها على أفضل وجه نيابة عن دولهم، كما أكدت على إستمرار تطبيق قواعد             

  .القانون الدولي العرفي على المسائل التى لم تفصل فيها نصوص الاتفاقية صراحة

  -:أنواع الحصانة القنصلية

   -: حصانة مباني البعثة القنصلية-1 

ع مباني القنصلية بالحرمة ولا يجوز لسلطات الدولـة الموفـد إليهـا             تتمت

الدخول فى الجزء المخصص من مباني القنصلية لأعمـال البعثـة القنـصلية إلا              

بموافقة رئيس البعثة القنصلية للدولة الموفدة أو من ينيبه أو بموافقة رئيس البعثـة              

 أيضاً محفوظات ووثائق البعثـة      ، كما تتمتع بالحصانة   4الدبلوماسية للدولة الموفدة    

، وبالمثـل تتمتـع     5القنصلية فلا يجوز التعرض لها فى أى وقت وأينما وجـدت            

بالحصانة المراسلات الرسمية للبعثة القنصلية، كذلك لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة            

  .6القنصلية كما يتمتع حاملها بالحصانة الشخصية فلا يجوز القبض عليه أو حجزه 
                                                 

 .138 ص – مرجع سابق –أحمد فتحي سرور . د /  1
 .210  ص – مرجع سابق – مبادئ القانون الدولي العام –محمد حافظ غانم . د.  428 ص – مرجع سابق –سامي جنينة . د /  2
  .م1993/أغسطس / 17في صادقت عليها حكومة السودان  /  3
  .م1963 من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لسنة 31المادة  /  4
  . من نفس الاتفاقية33المادة  /  5
 . من نفس الاتفاقية35المادة  /  6
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  -:ة الأعضاء القنصليون حصان-2 

1يتمتع الأعضاء القنصليون           
بحصانة شخصية فلا يجوز أن يكونوا عرضة         

للقبض أو الحبس الإحتياطي إلا في حالة جناية خطيرة وبعد صدور قـرار مـن               

، كما يتمتعون بالحـصانة القـضائية فيمـا يخـتص           2السلطة القضائية المختصة    

إليها، ولكن هذه الحصانة ليست كاملة، بل قاصـرة         بالقضاء الجنائي للدولة الموفد     

  .3فقط على ما يقومون به من أعمال لمباشرة وظيفتهم القنصلية 

  -:مدة التمتع بالحصانة القنصلية

يتمتع كل عضو فى البعثة القنصلية بالحصانة الممنوحة له بمجرد دخولـه              

جرد تسلمه أعماله فى    إقليم الدولة الموفد إليها بقصد الوصول إلى مقر عمله أو بم          

البعثة القنصلية إذا كان موجوداً أصلاً فى إقليم الدولة الموفد إليها، وعنـد إنتهـاء               

مهمة عضو البعثة القنصلية ينتهى عادة تمتعه بالحصانة من الوقت الذى يغادر فيه             

. إقليم الدولة الموفد إليها أو عند إنتهاء المهلة المعقولة التى تمنح له لهذا الغـرض              

إلا ان الحصانة تظل قائمة بالنسبة إلى الأعمال التى قام بها العضو أو الموظـف               

  .4القنصلي بمناسبة تأدية مهام وظيفته 

  -:حصانة الأعضاء القنصليون فى غير الدولة الموفد إليها

إذا مر عضو قنصلي أو وجد فى إقليم دولة ثالثة أثناء توجهه لتولي مهـام                 

ة الموفدة، فعلى الدولة الثالثة أن تمنحه الحصانة التـي          منصبه أو عودته إلى الدول    

يجب على الدولة الموفدة أن تمنحه لها والتى قد تلزم لتأمين مروره أو عودته، كما               

يجب عليها أن تمنح المراسلات وكافة أنواع الإتصالات وكذلك الحقائب القنصلية           

لى الدولة الموفد إليهـا     وحامليها أثناء مرورهم بإقليمها نفس الحصانة التى يجب ع        

أن تمنحها لهم، وتجب هذه الإلتزامات على الدولـة الثالثـة ولـو كـان وجـود                 

  .5المراسلات الرسمية والحقائب القنصلية وحامليها في إقليمها بسبب القوة القاهرة 
                                                 

فة لممارسة م، يعني أي شخص يكون بهذه الص1963من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لسنة ) د(1العضو القنصلي وفقاً للمادة  /  1
  .أعمال قنصلية بما في ذلك رئيس البعثة القنصلية

  .م1963 من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لسنة 41المادة  /  2
  .من نفس الاتفاقية) 1(43المادة  /  3
  . من نفس الاتفاقية53المادة  /  4
  . من نفس الاتفاقية54المادة  /  5
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  -:التنازل عن الحصانة القنصلية

نه يجـب أن    يجوز للدولة الموفدة أن تتنازل عن الحصانة القنصلية، على أ           

يكون هذا التنازل صريحاً فى جميع الأحوال كما يجب أن يبلغ كتابة إلى الدولـة               

  .   1الموفد إليها 

  -:حصانة المنظمات الدولية والإقليمية: رابعاً
والمنظمات الإقليمية كجامعة     2تتمتع المنظمات الدولية كهيئة الأمم المتحدة        

3الدول العربية   
اياً كان مكانها أو حائزها بالحصانة القضائية       وأموالها وموجوداتها    

فيما يختص بالقضاء الجنائي، كما تتمتع المباني التي تشغلها بالحرمة فلا يجـوز             

تفتيشها أو الإستيلاء عليها أو مصادرتها، وبالمثل لا يجوز التعرض للمحفوظـات            

  .4ها الخاصة بالمنظمة وجميع الوثائق التي تملكها أو تحوزها أياً كان مكان

كذلك يتمتع ممثلوا الدول الأعضاء لدى الهيئات الرئيسية أو الفرعية التابعة           

لهذه المنظمات وفي المؤتمرات التى تدعو إلى عقدها وأيضاً الخبراء الموفدون في            

مهمة لهذه المنظمات، خارج الدول التي ينتمون إليها بالحصانة الشخـصية أثنـاء             

ض عليهم أو حجزهم، كما يتمتعون بالحـصانة        ممارستهم لوظائفهم فلا يجوز القب    

. 5ضد الخضوع للقضاء الجنائي فيما يصدر عنهم بسبب قيامهم بأعمالهم الرسمية            

وهم يظلون حتى بعد زوال صفتهم التمثيلية أو مـأموريتهم متمتعـين بالحـصانة              

القضائية فيما صدر عنهم بسبب قيامهم بأعمالهم الرسمية مـدة تمثـيلهم لـدولهم              

  .6ت هذه المنظمات أو مدة قيامهم بمأموريتهم بهيئا

                                                 
  .م1963قات القنصلية لسنة  من اتفاقية فينا للعلا45المادة  /  1
م، وتم التصديق عليها من قبل 1946/فبراير / 13إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مزايا وحصانات الأمم المتحدة في  /  2

  .  م1977 لسنة 3حكومة السودان بموجب القانون رقم 
م، وتم التصديق عليها من قبل حكومة السودان بموجب 1953/مايو / 10تم إبرام اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية في  /  3

  .م1970 لسنة 1076القانون 
 من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية 4، 3، 2والمواد . م1946 من اتفاقية مزايا وحصانات الأمم المتحدة لسنة 2المادة  /  4

  .م1953لسنة 
من اتفاقية ) أ(25 والمادة 11والمادة . م1946من اتفاقية مزايا وحصانات الأمم المتحدة لسنة ) أ(22-6والمادة ) أ(11-4المادة  /  5

  .  م1953مزايا وحصانات جامعة الدول العربية لسنة 
اقية من اتف) ب(25 والمادة 12والمادة . م1946من اتفاقية مزايا وحصانات الأمم المتحدة لسنة ) ب(22-6والمادة ) 12(4المادة  /  6

  . م1953مزايا وحصانات جامعة الدول العربية لسنة 
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وهذه الحصانة الشخصية والقضائية لا تمـنح لممثلـي الـدول الأعـضاء             

لمصلحتهم الخاصة ولكن ضماناً لتمتعهم بكامل إستقلالهم في أداء لأعمالهم المتعلقة        

بالمنظمة، ولذلك يجب على كل دولة من الدول الأعـضاء فـى المنظمـة رفـع                

ممثليها كلما رأت أن هذه الحصانة تحول دون تحقيـق العدالـة وأن            الحصانة عن   

  .1رفعها لا يؤثر فى الغرض الذي من أجله منحت 

كذلك يتمتع الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة ومـساعديه وأفـراد أسـرهم             

والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمناء المساعدون والموظفـون الرئيـسيون    

بالحصانة الشخصية والقضائية فى كل ما يصدر عنهم، سواء كـان           وأفراد أسرهم   

، أما بقية مـوظفي     2بسبب آدائهم لأعمالهم الرسمية أو مباشرتهم لحياتهم الخاصة         

الأمم المتحدة وموظفي الأمانة العامة بجامعة الدول العربية فلا يتمتعون بالحصانة           

  . 3إلا فيما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية 

نة تمنح لموظفي هذه المنظمات تحقيقاً لمصالح المنظمة وليس         وهذه الحصا 

تحقيقاً لمصالحهم الخاصة ولذلك يجب على الأمين العام أن يرفع الحصانة عن أي             

موظف في أي حالة يرى فيها أن تلك الحصانة تحول دون تحقيق العدالة وإن من               

 .4الممكن رفعها دون الإضرار بمصالح المنظمة 

  -: البعثات الخاصةحصانة: خامساًً
خلافاً للبعثة الدبلوماسية الدائمة فقد تأتي للدولة بعثه خاصة لغرض محـدد              

قد يكون سياسياً او إقتصادياً أو تجارياً، وقد يتحدد المركز القانوني لأعضاء هـذه              

البعثة بواسطة إتفاق ثنائي بين الدولتين، اما إذا لم يتوفر هـذا الإتفـاق فيتعـين                

  . 5ن الدولي العام لكي يحسم هذا الأمر الرجوع للقانو

                                                 
 من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول 14والمادة . م1946من اتفاقية مزايا وحصانات الأمم المتحدة لسنة ) 14(14المادة  /  1

  .م1953العربية لسنة 
 من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية 22والمادة . م1946من اتفاقية مزايا وحصانات الأمم المتحدة لسنة ) 19(5المادة  /  2

  .م1953لسنة 
من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول ) أ(16والمادة . م1946من اتفاقية مزايا وحصانات الأمم المتحدة لسنة ) 18(5المادة  /  3

  .م1953العربية لسنة 
 من إتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية 23والمادة . م1946مم المتحدة لسنة من إتفاقية مزايا وحصانات الأ) 20(5المادة  /  4

  . م1953لسنة 
 .139 ص – مرجع سابق –أحمد فتحي سرور . د /  5



www.manaraa.com

 67

ويقرر فقهاء القانون الدولي وجوب تمتع البعثات الخاصة الموفدة في مهمة             

سياسية بالحصانات الدبلوماسية كاملة، أما البعثات الموفدة لأداء مهام غير سياسية           

فإن الدولة  الموفد إليها تقوم عادة بمنحها بعض الحصانات والتـسهيلات، وهـي              

  .1تملك سلطة تقديرية في هذا الشأن 

   -:حصانة القوات الحربية الأجنبية: سادساً
يتمتع أفراد القوات المسلحة الأجنبية الذين يرابطون علـى إقلـيم الدولـة               

بحصانة تحول دون خضوعهم لقضاء هذه الدولة، وهذه الحصانة تـشمل جميـع             

خل المناطق المخصصة لهم، فإذا     الجرائم التي تقع منهم أثناء آدائهم لأعمالهم أو دا        

كانت الجريمة منبتة الصلة بأعمالهم الرسمية أو وقعت خارج الأماكن المخصصة           

  . 2لهم فإنه يطبق عليها حسب الأصل قانون الدولة المستضيفة 

وعلة هذه الحصانة هي أن القوات الحربية تمثل سيادة الدولة التي تتبعهـا               

العسكري من خضوع رجـال القـوات الحربيـة         بالإضافة إلى ما يقتضيه النظام      

لرؤسائهم وحدهم أثناء فترة العمل أو في المناطق المخصصة لهم، وكون تـدخل             

  .3السلطات الإقليمية مخلاً بهذا النظام 

م والجدول الملحـق    1956وبالرجوع لقانون الحصانات والإمتيازات لسنة      

نبيـة والهيئـات الدوليـة      به، نجد أن المشرع قد منح البعثات الدبلوماسـية الأج         

والمبعوثين الدبلوماسيين المعتمدين لدى السودان وكبار موظفي الهيئات الدوليـة،          

الحصانة القضائية الجنائية المطلقة والتي تشمل كافة أعمالهم، أما بقيـة مـوظفي             

ومستخدمي البعثات الدبلوماسية الأجنبية والهيئات الدولية، فإن الحصانة الممنوحة         

ر فى نطاق أدآئهم لأعمالهم الرسمية ولا تشمل تصرفاتهم خارج إطـار            لهم تنحص 

وبهذا نجد أن الحصانات الواردة بقانون الحصانات والامتيازات        . 4العمل الرسمي   

  .  م قد جاءت متوافقة مع ما يقرره القانون الدولي العرفي1956لسنة 

  

                                                 
 .196 ص – مرجع سابق – مبادئ القانون الدولي العام –محمد حافظ غانم . د /  1
 منشأة – 215 ص – النظرية العامة للقانون الجنائي –رمسيس بهنام . د.  125 ،124 ص – مرجع سابق –سليمان عبد المنعم . د /  2

 . م1995 -المعارف بالإسكندرية 
 .131 ص – مرجع سابق –محمود نجيب حسن . د /  3
 .م1956 من قانون الحصانات والامتيازات لسنة 2المادة  /  4
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  المبحث الرابع

 نظـام تسليـم ارمـين 
  -:ليم المجرمينماهية نظام تس

تسليم المجرمين نظام في علاقات الدول من مقتضاه أن تقبل الدولة التخلي              

عن شخص موجود في إقليمها لدولة أخرى تطلبه لمحاكمته عن جريمة تنسبها إليه             

أو لتنفيذ عقوبة قضت بها محاكمها عليه، وذلك باعتبار أن هذه الدولة الأخيرة هي              

  . 1 الأفضل في تلك المحاكمة أو ذلك التنفيذ صاحبة الاختصاص الطبيعي أو

  -:فائدته ومبرراته
تبدو فائدة نظام تسليم المجرمين في ضمان عدم إفلات المجرم من العقـاب               

فيما لو وجد في إقليم دولة لا يتيح تنظيمها القانوني محاكمته عن الجـرائم التـي                

، إذ بغيـر    2صادر ضـده    إرتكبها في إقليم دولة أخرى، أو تنفيذ الحكم الأجنبي ال         

تسليم هذا المجرم فإنه يفلت من العقاب، وفي ذلك مجافاة لما تقتضيه العدالة ولمـا               

  .3تمليه روح التضامن الواجب بين الدول من ضرورة العمل على تحقيقها 

  -:مصادر نظام تسليم المجرمين
لعصر وإذا كان تسليم المجرمين من المبادئ المسلم بها عند كافة الدول في ا        

الحديث، فإنه ما زال على الرغم من ذلك من حيث قواعده وأحكامـه وآثـاره لا                

يجمعه قانون موحد عام تقبله الدول جميعاً وتلتزم به، بل يخضع الإلتزام به بصفة              

أصلية لما تقضي به الاتفاقيات التي تبرمها الدول فيما بينهـا، إلا أن هنـاك مـن               

ليم وشروطه فـي قـوانين خاصـة داخليـة          الدول ما ينص على أحكام نظام التس      

                                                 
 .97 ص – مرجع سابق –علي أحمد راشد . د /  1
 .م 1993 – بيروت - الدار الجامعية – 64 ص – القسم العام - قانون العقوبات –زآي أبو عامر محمد . د /  2
 .149 ص – مرجع سابق –سليمان عبد المنعم . د /  3
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تصدرها في هذا الخصوص، وهذه القوانين تقيد حق الحكومـة التـى وضـعتها،              

بمعنى أن هذه الحكومة لا يسوغ لها أن تسلم مجرماً من أجل جريمة غير الجرائم               

الواردة فى القانون ولا يسوغ لها أن تعقد اتفاقية تتجاوز فيها حدود هذا القـانون،               

هناك كثير من الدول تقبل عند انعدام الاتفاقية أو عنـد انعـدام التـشريع               كما أن   

الداخلي العمل بنظام التسليم طبقاً لما استقر عليه العرف الدولي في هذا الشأن مع              

ومـن  . ، بل قد يقبل التسليم بغير اتفاق على هذا الشرط         )المعاملة بالمثل (اشتراط  

د أحكامه وشروطه بصفة عامة إما مـن        هذا يتضح أن نظام تسليم المجرمين يستم      

الاتفاقيات المبرمة بين الدول أو من التشريعات الخاصة الداخلية أو مـن العـرف              

  .1الدولي 

وفي السودان ينظم أحكام وقواعد تسليم المجرمين قانون تسليم المجـرمين            

م، والذي تطبق أحكامه في الحالات التي يتم فيها الاتفاق بين حكومـة             1957لسنة  

منه علـى   ) 1(4السودان وأي دولة أجنبية بشأن تسليم المجرمين، إذ نصت المادة           

  -:الآتي

إذا تم الاتفاق بين حكومة جمهورية السودان وأية دولة أجنبية بشأن تسليم            " 

المجرمين الهاربين فيجوز لمجلس الوزراء أن يقرر بأمر ينـشر فـي الجريـدة              

تلك الدولة وفق الشروط أو الاستثناءات      الرسمية ، تطبيق أحكام هذا القانون على        

  ".أو القيود التي ينص عليها في ذلك الأمر 

وهذا يعني أنه لا يجوز قبول التسليم في غياب الاتفاقية أو علـى أسـاس               

المعاملة بالمثل بمقتضى قواعد القانون الدولي العام، وتأكيداً لذلك أوردت المحكمة           

  : ما يلي2 ك الهادى أحمدوزارة العدل ضد مبارالعليا في قضية 

فيما يتعلق بدفع المعاملة بالمثل فإن قانون تسليم المجـرمين لـسنة            000 " 

م، يشترط وجود اتفاقية لتسليم المجرمين لتطبيقه في الحالات التى تطلـب            1957

فيها أي دولة أجنبية تسليم مجرم هارب إليها وعليه فإن الممارسة العمليـة بـشأن           

                                                 
  .150 ص – مرجع سابق –سليمان عبد المنعم . د .  99 ص – مرجع سابق –علي أحمد راشد . د /  1
   .102سودانية، ص مجلة الأحكام القضائية ال) م1999 / (2 
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ربين في غير إطار القانون الساري المعمول به تكون ممارسة          تسليم المجرمين الها  

  ".    غير قانونية ولا يعول عليها 

ومن أهم الاتفاقيات التي عقدت بين حكومة السودان وغيره من الدول في 

مجال تسليم المجرمين، اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي المبرمة في سنة  

. ية أحكام تسليم المجرمين في الباب السادس منها، وتنظم هذه الاتفاق1م 1984

 من هذه الاتفاقية على إلزامية أحكامها لجميع الأطراف المتعاقدة، 69وتنص المادة 

وعدم جواز اتفاق طرفين أو أكثر على ما يخالف هذه الأحكام، وعلى أنه فى حالة 

بق النص الأكثر تعارض أحكام الاتفاقية مع أحكام أي اتفاقية خاصة سابقه فإنه يط

  .تحقيقاً لتسليم المتهمين المحكوم عليهم

  -:شروط تسليم المجرمين
في ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية وتشريعات تسليم المجرمين وما إسـتقر             

عليه العرف الدولي نجد أن هناك شروط يجب توفرها حتى يتم التـسليم، وهـي               

علق بالجريمة المطلوب   شروط تتعلق بالشخص المطلوب تسليمه وشروط أخرى تت       

  . من أجلها التسليم

  -:الشروط المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمه: أولاً

 الأصل هو جواز تسليم أى شخص إلتجأ إلى إقليم دولة بعد إرتكابه جريمة 

على إقليم دولة أخرى، لمحاكمته فى هذه الدولة أو لتنفيذ العقوبة المقضي بها عليه 

  : ه القاعدة استثناءان يمتنع فيهما التسليم وهماعلى أن لهذ. 2من محاكمها 

   -: رعايا الدولة المطلوب إليها التسليم-1 

من المسلم به لدى أغلب دول العالم أنه لا يجوز للدولة أن تقوم بتسليم أحد               

وهذا المبدأ يجد مصدره أحياناً في النصوص الدسـتورية حيـث تـؤثر             . رعاياها

اعد الدستورية إمعاناً في التأكيد عليه، وقد يجد        بعض الدول رفعه إلى مصاف القو     

مصدره في نصوص القانون الداخلي أو في الإتفاقيات الدولية، وقد يتـرك إلـى              

  . 3مجرد العرف 

                                                 
  .هـ1405 لسنة 41صادقت حكومة السودان على هذه الاتفاقية بموجب القانون رقم  / 1
 .594 ص – مرجع سابق –جندي عبد الملك  / 2
 .159 ص – مرجع سابق –سليمان عبد المنعم . د / 3
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والعبرة عند الدول التي تأخذ بمبدأ عدم جواز تسليم الرعايا بجنسية المجرم            

كتسب المجرم جنـسية    وقت إرتكاب الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، فإذا لم ي         

الدولة التي لجأ إليها إلا بعد ارتكاب جريمته فإن هذا لا يحول دون تـسليمه، ولا                

  .1يكون لتغيير جنسيته أي أثر رجعي 

م، نجدها قد   1984وبالنظر لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة        

، ولكن عليها أن    أجازت لكل دولة من الدول المتعاقدة أن تمتنع عن تسليم رعاياها          

تتعهد في الحدود التي يمتد إليها اختصاصها بتوجيه الإتهام ضد من يرتكب مـنهم              

لدى أي من الدول المتعاقدة الأخرى جرائم معاقب عليها في قانون كل من الدولتين              

بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد، على أن يتم تحديد الجنـسية فـي                

  .2المطلوب من أجلها التسليم تاريخ وقوع الجريمة 

م، نصت على جـواز    1984إلا أنه يلاحظ أن اتفاقية الرياض العربية لسنة         

الإمتناع عن تسليم الرعايا ولم تنص على عدم جواز تسليم الرعايا، مما يعني أنه              

وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية يجوز لأي دولة طرف فيها  الإمتناع عن تسليم رعاياها              

  .ا تسليمهمكما يجوز له

م، نجد أنه ليس هناك نص      1957وبإستعراض قانون تسليم المجرمين لسنة      

يقضي بعدم جواز تسليم الرعايا السودانيين، مما يعني أنه وفقاً للقانون الـسوداني             

يجوز تسليم المواطن السوداني لمحاكمته في الخارج من أجل جريمة منسوب إليه            

اتفاقيـة بـشأن تـسليم      ليه، إذا كانت هنـاك      ارتكابها أو لتنفيذ عقوبة قضي بها ع      

  .المجرمين بين السودان والدولة طالبة التسليم

  -: الأشخاص الخاضعين لقانون الدولة المطلوب إليها التسليم-2 

من المتفق عليه أنه لا يجوز تسليم الأشخاص الخاضعين بالنسبة للجريمـة            

يهـا التـسليم مهمـا كانـت        المطلوب التسليم من أجلها لقانون الدولة المطلوب إل       

جنسيتهم، وعلة المانع من التسليم في مثل هذه الحالة أنه لا خـوف مـن إفـلات                 

  . 3المجرم من العقاب ما دام أنه سيحاكم على أي حال 

                                                 
  .304 ص – مرجع سابق –علي صادق أبو هيف . د /  1
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م، نجـد   1984وبإستعراض اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى لسنة        

النـسبة للجريمـة    أنها لم تنص على عدم جواز تسليم الأشـخاص الخاضـعين ب           

المطلوب من أجلها التسليم لقانون الدولة المطلوب إليها التسليم إلا في حالة واحدة             

وهي أن تكون الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت فـي إقلـيم الدولـة       

المطلوب إليها التسليم، ولكنها أجازت التسليم في هـذه الحالـة أيـضاً إذا كانـت           

مصالح الدولة طالبة التسليم، وكانت قوانين هذه الدولة تـنص      الجريمة قد أضرت ب   

  . 1على تتبع مرتكبي مثل هذه الجرائم ومعاقبتهم 

م، نجد أن المشرع السوداني قد      1957وبالنظر لقانون تسليم المجرمين لسنة      

أجاز تسليم المجرم الهارب ولو كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم خاضعة            

  .2كم السودانية لاختصاص المحا

  -:الشروط المتعلقة بالجريمة المطلوب من أجلها التسليم: ثانياً

بوجه عام لجواز التسليم يجب أن تتوفر في الجريمة المطلوب مـن أجلهـا      

    -:التسليم الشروط الآتية

  -: ألا تكون الجريمة مما جرى العرف على عدم التسليم فيه-1 

ت الداخلية والعرف الدولي تجمـع علـى        تكاد الاتفاقيات الدولية والتشريعا   

  -:إستبعاد طائفة معينة من الجرائم من مجال التسليم، وهذه الجرائم هي

  -: الجرائم السياسية-   أ

من المبادئ الثابتة عموماً في الوقت الحاضر مبدأ عدم جواز التسليم مـن             

ب أجل جريمة سياسية، حيث تحرم الاتفاقيات بوجه عام تسليم الأشـخاص بـسب            

  . 3ارتكابهم جرائم سياسية، كما تحرمه القوانين الداخلية في كثير من الدول 

وقد أختلف الفقهاء في تعريف الجريمة السياسية ويمكن إرجاع آرائهم إلى           

المذهب الشخصي ويرى أنصاره أن العبرة بالباعث أو الغرض         : مذهبين أساسيين 

ة متى كان الباعـث عليهـا أو        الذي قصد إليه من الجريمة، فتعتبر الجريمة سياسي       

والمـذهب  . الغرض منها سياسياً بصرف النظر عن طبيعة المصالح التي أهدرتها         
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المادي ويرى أنصاره أن العبرة بطبيعة الجريمة نفسها وصفتها الخاصة، فتـصبح           

  .1الجريمة سياسية متى كانت موجهة ضد الحكومة بإعتبارها سلطة عامة 

مة هو الدولة المطلوب إليها التسليم، فهـي        والمرجع في تحديد صفة الجري    

وحدها صاحبة الحق في أن تقرر ما إذا كانت الجريمة سياسية فتمتنع عن التسليم              

  . 2من أجلها أو عادية فتجيب طلب التسليم 

 م، مبدأ عدم1984وقد أقرت اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 
وجعلت المرجع في تحديد مـا إذا كانـت         جواز التسليم من أجل جريمة سياسية،       

  .3الجريمة سياسية أم غير سياسية هو الدولة المطلوب إليها التسليم 

كذلك لم يجز المشرع السوداني تسليم المجرم الهارب لأية دولة أجنبيـة إذا        

كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم ذات صبغة سياسية، بل أنه لـم يجـز               

الغاية من طلب التسليم هي المحاكمة أو العقاب من أجل جريمة         التسليم إذا تبين أن     

  . 4ذات صبغة سياسية 

م لـم يعـرف الجـرائم       1957إلا إننا نجد أن قانون تسليم المجرمين لسنة         

م نجده أيضاً لـم يعرفهـا وإنمـا         1991السياسية وبالرجوع للقانون الجنائي لسنة      

  .ن الجرائم الموجهة ضد الدولةأوردها على سبيل الحصر في الباب الخامس بعنوا

  -: الجرائم العسكرية-   ب

جرى العرف على عدم جواز التسليم من أجل الجرائم العسكرية، وهي تلك              

الجرائم التي تمثل إخلالاً بأحد الواجبات العسكرية، كجريمة الفرار من أداء الخدمة           

  . 5العسكرية 

م، مبدأ عدم   1984ائي لسنة   وقد أقرت اتفاقية الرياض العربية للتعاون القض        

، كما أقره أيضاً المشرع السوداني حين       6جواز التسليم من أجل الجرائم العسكرية       

م على أن الجريمة التـي      1957 من قانون تسليم المجرمين لسنة       3 نص في المادة  

 . تقتضي التسليم لا تشمل الأفعال التي تعتبر جرائم بمقتضي القوانين العسكرية
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الفعل المنسوب إلى الشخص المطلوب تسليمه مجرمـاً بمقتـضى           أن يكون    -2 

  -:قانون كل من الدولتين

وهو ما يعرف بشرط إزدواج التجريم، فلا يجوز التسليم إلا إذا كان الفعل             

المطلوب من أجله التسليم معاقباً عليه بمقتضى قانون كل من الدولة طالبة التسليم             

 لأن الغرض مـن التـسليم هـو المحاكمـة           والدولة المطلوب إليها التسليم، وذلك    

الجنائية، أو تنفيذ العقوبة المقضي بها وفقاً لقانون الدولة طالبة التسليم، ولا محـل              

، كما أن الدولة المطلوب إليها التسليم لـيس لهـا فـي             1له إذا إنتفى هذا الغرض      

الغالب مصلحة مؤكدة أو واضحة في إجابة طلـب التـسليم إذا كانـت الجريمـة                

  . 2مطلوب من أجلها التسليم لا وجود لها في قانونها ال

م، نجدها قد   1984وبالنسبة لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى لسنة        

إستلزمت لوجوب التسليم أن يكون الإتهام الموجه إلى الشخص المطلوب تسليمه أو     

لة طالبة  الحكم الصادر ضده، عن أفعال معاقب عليها  بمقتضي قانون كل من الدو            

التسليم والدولة المطلوب إليها التسليم، أما إذا كانت تلك الأفعال غير معاقب عليها             

ليس لها  بمقتضي قانون الدولة المطلوب إليها التسليم أو كانت العقوبة المقررة لها            

نظير في قانون هذه الدولة، فإن التسليم لا يكون واجباً في هذه الحالة إلا إذا كـان                 

لوب تسليمه من مواطني الدولة طالبة التسليم أو من مواطني دولـة            الشخص المط 

  . 3أخرى تقرر نفس العقوبة 

م، فقد أوجب المشرع في     1957أما فيما يتعلق بقانون تسليم المجرمين لسنة        

الجريمة التى تقتضي التسليم أن يكون معاقباً عليها بمقتضي القانون المعمول بـه             

م، 1957 من قانون تسليم المجـرمين لـسنة         3لمادة  في السودان وقت ارتكابها، فا    

بأنها يقصد بها الفعـل الـذي لـو         ) الجريمة التي تقتضي التسليم     ( فسرت عبارة   

ارتكب في السودان، يعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة لا تقـل عـن سـنة                

  .بمقتضي القانون المعمول به في السودان وقت ارتكاب الفعل

                                                 
 .305 ص – مرجع سابق –علي صادق أبو هيف . د /  1
  .157 ص – مرجع سابق –سليمان عبد المنعم . د /  2
 .م1984 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 40المادة  /  3



www.manaraa.com

 75

 يمة المطلوب من أجلهـا التـسليم درجـة معينـة مـن             أن تتوفر في الجر    -3

  -:الجسامة

      فلا تكون سبباً للتسليم المخالفات والجرائم المعاقب عليها بعقوبـات خفيفـة،            

لأن ما يستلزمه التسليم من قبض وحبس إحتياطي وترحيل لا يتناسب حينئذ مـع              

  .1الجريمة المرتكبة ويتجاوز في الشدة حد الجزاء الموضوع لها 

    وقد درجت الاتفاقيات الدولية السابقة على الحرب العالمية الثانية على تحديـد            

جسامة الجريمة من خلال قائمة حصرية بالجنايات والجنح الجـائز مـن أجلهـا               

التسليم، ولكن لم يعد هذا النظام متبعاً لما يترتب عليه من مشاكل ناشئة عن عـدم                

ة تفسيرها، وهكذا هجر هذا النظام وأصبح تحديد        كفاية هذه القوائم أحياناً أو صعوب     

  . 2جسامة الجريمة يستند إلى إشتراط حد أدنى من العقوبة المقررة لها 

م، فإنه لوجوب   1984ووفقاً لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة        

التسليم ينبغي ان تكون الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معاقبا عليهـا بعقوبـة              

البة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد في قوانين كل من الدولة طالبـة التـسليم                س

والدولة المطلوب اليها التسليم، أو أن يكون الحكم الصادر من محاكم الدولة طالبة             

  .3التسليم يقضي بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد 

 التسليم أن يكـون     كذلك تطلب المشرع السوداني في الجريمة التى تقتضي       

الحد الأدنى للعقوبة المقررة لها هو السجن مدة لا تقل عن سنة بمقتضي القـانون               

  . 4المعمول به في السودان وقت ارتكابها 

  -:إجراءات التسليم
تسليم المجرمين عمل من أعمال السيادة العامة، فلا تباشـره إلا الـسلطة             

ولة المطلوب إليهـا التـسليم وبـالطرق        التنفيذية لكل من الدولة طالبة التسليم والد      

الدبلوماسية العادية، فتقدم الدولة طالبة التسليم طلبها إلى الدولة المطلـوب إليهـا             
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 الدبلوماسي وتشفع طلبها هذا بالوثائق التي تساعد علـى الفـصل              التسليم بالطريق 

  . 1فيه 

 إلى  ويرجع في معرفة الجهة التي تتولى فحص طلبات التسليم في كل دولة           

قوانين الدولة ذاتها، وهي تختلف في هذه الناحية من دولة إلى أخرى، فهناك دول              

تتبع النظام الإداري حيث تتولى السلطة التنفيذية فحص طلبات التسليم تحت رقابة            

القضاء الإداري أحياناً، وفي ظل هذا النظام تُمنع السلطة القضائية من أي تـدخل              

مانات الشخص المطلوب تسليمه كحقه في حـضور        أو مراقبة وتكاد تنعدم فيه ض     

محام والإطلاع على ملف الأوراق وإستجوابه أمام قاضي وإمكانية الطعـن فـي             

القرار، وهناك دول تتبع النظام القضائي حيث تتولى الـسلطة القـضائية فحـص              

طلبات التسليم، والدول التي تتبع هذا النظام تخول للجهة القضائية التـي تتـولى              

بات التسليم سلطة واسعة في فحص طلبات التسليم وفقاً لقانونها الداخلي           فحص طل 

ولما أبرمته من اتفاقيات، ثم تصدر بعد ذلك قرارها فإن كان برفض التسليم تقيدت              

به السلطة التنفيذية وإن كان بجوازه فلهذه السلطة بعد ذلك الخيار في أن تـسلم أو                

سطاً فتأخذ السلطة التنفيذية رأي الـسلطة       لا تسلم، وهناك دول أخرى تتبع نظاماً و       

القضائية من ناحية قانونية طلب التسليم لكن دون أن تتقيد فـي تـصرفها بهـذا                

  .2الرأي

م، نجد أن المشرع قـد جعـل        1957وبالنظر لقانون تسليم المجرمين لسنة      

للقاضي سلطة مباشرة التحقيق وتقدير الأدلة المحشودة ضـد المـتهم والأسـاس             

 لملاحقته ثم إصدار قراره إما بسجن المجرم الهارب ريثما يصدر وزيـر             القانوني

العدل أمراً بشأنه عند وجود تهمة مبدئية وفق قوانين السودان أو ثبوت أن الحكـم               

قد صدر في جريمة تقتضي التسليم حسب قوانين الـسودان، أو بـالإفراج عـن               

الأدلة لإثبات أن الحكـم     المجرم الهارب عند عدم وجود تهمة مبدئية أو عدم كفاية           

قد صدر بالفعل في جريمة تقتضي التسليم، وعلى وزير العدل التقيد بقرار القاضي             

إذا كان بالإفراج عن المجرم الهارب، أما إذا كان بسجنه ريثما يصدر وزير العدل              
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أمراً بشأنه فإن لوزير العدل في هذه الحالة سلطة تقديرية فـي أن يـصدر أمـراً                 

، ومن ذلـك يتـضح أن المـشرع         1م الهارب أو أن يرفض التسليم       بتسليم المجر 

  .    السوداني قد أخذ فيما يتعلق بفحص طلبات التسليم بالنظام القضائي

  -:آثار التسليم
المبدأ الذي يحكم نظام تسليم المجرمين من حيث الآثار المترتبة عليه هـو             

أو الشخـصي،   سواء في شـقه الموضـوعي       ) بمبدأ التخصيص (المبدأ المعروف   

  . 2وتنص على هذا المبدأ معظم إن لم يكن سائر الاتفاقيات الدولية بشأن التسليم 

ومؤدى مبدأ التخصيص في شقه الموضوعي أنه لا يجوز للدولة التي سلم              

إليها المجرم أن تحاكمه حضورياً أو تنفذ عليه عقوبة إلا عن الجريمة التي سـلم               

مؤداه أنه لا يجوز للدولة التـي سـلم إليهـا           أما في شقه الشخصي ف    . 3من أجلها   

المجرم تسليمه من جديد لدولة ثالثة لمحاكمته عن فعل سابق وقع منه قبل التـسليم               

  . 4الأول إلا بعد إخطار الدولة التي سلمته والحصول على موافقتها 

والعلة من هذا المبدأ هي أن تسليم المجرمين إجراء يتصل بسيادة الدولـة،             

ل العمل بمقتضاه إلا بناء على معاهدة أو اتفاق يربطها بالدولة طالبـة             وهي لا تقب  

التسليم أو مراعاة للعرف الدولي الثابت في هذا الشأن، ولذلك فإنها لا توافق على              

التسليم فعلاً إلا بعد فحص كل حالة على حدة والتحقق من توفر شـروط معينـة                

م إليها المجرم في محاكمتها له أو       واعتبارات مختلفة، فإذا تجاوزت الدولة التي سل      

في تنفيذ العقوبة عليه النطاق المحدد بما شمله طلب التسليم، فإنها تفوت بذلك على              

الدولة التي سلمته فرصة التحقق من توفر الشروط والاعتبارات المتقدمة بالنـسبة            

  .5لما تعدى هذا النطاق 

 ـ        م، علـى   1984سنة  وقد نصت اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى ل

 مـن قـانون     )ج(5، كما نص عليه المشرع السوداني في المادة         6مبدأ التخصيص   

  .م1957تسليم المجرمين لسنة 
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  الفصل الرابع 

  إقليمية القانون الجنائي في الشريعة الإسلامية
  

، فالإسلام دين   1يعة الإسلامية إنها شريعة عالمية لا إقليمية        الأصل في الشر    

  .2عالمي والناس جميعاً مخاطبون به وعليهم شرعاً الاستجابة لتعاليمه 

ولكن لأن الإسلام لم يمتد فوراً إلى كافة أرجاء العالم فقد قضت ظـروف                

لمين دون  الإمكان أن لا تطبق الشريعة إلا على البلاد التي يدخلها سـلطان المـس             

غيرها من البلاد، وهكذا أصبح تطبيق الـشريعة الإسـلامية مرتبطـاً بـسلطان              

المسلمين وقوتهم فكلما اتسعت الأقاليم التي يتسلط عليها المسلمون  اتـسع نطـاق              

تطبيق الشريعة، وكلما انكمش سلطانهم انكمشت الحدود التي تطبق فيها الشريعة،           

الشريعة الإسلامية شريعة إقليميـة وإن      فالظروف والضرورة هي التي جعلت من       

 4، وفي هذا يقول الإمام أبـو يوسـف          3كانت الشريعة في اساسها شريعة عالمية       

الأصل في الشرائع هو العموم في حق الناس كافة، إلا أنه تعذر تنفيذها فـي دار                (

  ). الحرب لعدم الولاية وأمكن في دار الإسلام فلزم التنفيذ فيها

                                                 
  .هـ1409 – الطبعة العاشرة – 274 ص –تشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي  ال–عبد القادر عودة  /  1
  . م1965 -هـ 1385 – المكتبة الحديثة – الطبعة الثانية – 66 ص – آثار الحرب في الفقه الإسلامي –وهبة الزحيلي . د /  2
  . 275 ص – مرجع سابق –عبد القادر عودة  /  3
  .م1982 – بيروت - دار الكتاب العربى– الطبعة الثانية –311 ص – الجزء الثاني –ائع الصنائع  بد–الكاساني  /  4
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الأول يشمل كل بلاد الإسـلام ويـسمى        : ء العالم إلى قسمين   وقد قسم الفقها    

؛ لأن القسم   )دار الحرب (، والثاني يشمل كل البلاد الأخرى ويسمى        )دار الإسلام (

الأول يجب فيه تطبيق الشريعة الإسلامية، أما القسم الثاني فلا يجب فيه تطبيقهـا              

ار الإسلام، ومتى يعتبـر     ولكن متى يعتبر الإقليم من د     . 1لعدم إمكان هذا التطبيق     

  .من دار الحرب؟

يرى الإمام مالك والإمام الشافعي أن الدار تصير دار إسلام بإقامة شـعائر               

الإسلام فيها، فإذا انقطعت إقامة الشعائر وزال سلطان المسلمين أصبحت الدار دار            

 لأن بلاد الإسلام لا تـصير دار        00000(3، وقد ورد في حاشية الدسوقي       2حرب  

 بمجرد إستيلائهم عليها بل حتي تنقطع إقامة شعائر الإسلام عنها وأما مـا              حرب

  ).دامت شعائر الإسلام أو غالبها قائمة فيها فلا تصير دار حرب

أما فقهاء المذهب الحنفي فقد اتفقوا على أن دار الحرب تصير دار إسـلام              

تـصير دار      بظهور أحكام الإسلام فيها، واختلفوا في دار الإسـلام أنهـا بمـاذا              

  .؟4حرب 

ظهور : قال أبو حنيفة إنها لا تصير دار حرب إلا بتحقق ثلاثة شروط وهي      

أحكام الكفر فيها، وأن تكون متاخمة لدار الحرب، وأن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي               

آمناً بالأمان الأول وهو أمان المسلمين، وقال أبو يوسف ومحمد إنها تـصير دار              

  . فيهاحرب بظهور أحكام الكفر

ونخلص من ذلك إلى أن الإمام أبي حنيفة في تفسير معنـى دار الإسـلام               

ودار الحرب ينظر إلى أمن المسلم وولايته فإن كان المسلم آمناً في الـدار التـي                

يوجد فيها بأمان الإسلام الأول فالدار دار إسلام، أما أبي يوسف ومحمد فينظـران       

فالدار دار إسلام، وإن كانت غير إسلامية       إلى الأحكام والنظم، فإن كانت إسلامية       

ونميل إلى ترجيح رأي الإمام أبي حنيفة إذ إن الدول الإسلامية           . فالدار دار حرب  

اليوم تعد وفقاً لرأيه دار إسلام، لأن سكانها يعيشون بأمان الإسلام الأول حتى ولو              

                                                 
  .169 ص – مرجع سابق –وهبة الزحيلي . د.  275 ص – مرجع سابق –عبد القادر عودة  /  1
  .173 ص – مرجع سابق –وهبة الزحيلي . د /  2
  . بيروت- دار الفكر– الجزء الثاني – 188 ص –ح الكبير حاشية الدسوقي على الشر–محمد عرفة الدسوقي  /  3
 –175، 174 ص – الجزء الرابع – حاشية ابن عابدين –ابن عابدين .  130 ص – مرجع سابق – الجزء السابع –الكاساني  /  4

 .هـ1386 – بيروت - دار الفكر العربي –الطبعة الثانية 
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ف ومحمد فـإن    كانوا لا يطبقون أحكام الشريعة الإسلامية، أما وفقاً لرأي أبي يوس          

الدول الإسلامية التي لا تطبق فيها أحكام الشريعة الإسلامية لا تعد دار إسلام بـل   

    .            دار حرب

مسلمون وهم كل من آمن بالدين الإسـلامى،        : وسكان دار الإسلام نوعان     

وذميون وهم غير المسلمين الذين يقيمون إقامة دائمة في دار الإسلام ولهم بموجب             

والمسلمون . لذمة الأمان الدائم في مقابل بذل الجزية والالتزام بأحكام الإسلام         عقد ا 

  .1معصومو النفس والمال بإيمانهم، والذميون معصومو النفس والأموال بأمانهم 

وسكان دار الحرب إما حربيون أو مسلمون، والحربيون هـم سـكان دار             

نفس والأموال ما لم يكـن      الحرب الذين لا يدينون بالإسلام، وهم غير معصومو ال        

بينهم وبين دار الإسلام عهد أو هدنة، وإذا دخل الحربي دار الإسلام بإذن أو أمان               

خاص أو بناء على عهد لأمر ينصرف بانقضائه فهو مستأمن، ويثبت له الأمـان              

أما المسلمون الذين يقيمون في دار الحرب ولم يهاجروا إلـى دار           . في نفسه وماله  

د مالك والشافعي وأحمد كأى مسلم من أهل دار الإسـلام تعـصم             الإسلام فهم عن  

بإسلامهم أنفسهم وأموالهم ولو أنهم مقيمون في دار الحرب، بينما يرى أبو حنيفـة              

أن المسلمون الذين يقيمون في دار الحرب ولم يهاجروا إلى دار الإسـلام غيـر               

سـلام وحـده    معصومين بمجرد إسلامهم؛ لأن العصمة عند أبي حنيفة ليست بالإ         

وإنما يعصم المسلم عنده بعصمة الدار ومنعة الإسلام المستمدة من قوة المـسلمين             

  .2وجماعتهم، والمسلم في دار الحرب لا منعة له ولا قوة فلا عصمة له 

  :تبعاً لذلك سيتم تقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث على النحو التالي

  . الإسلامالجرائم التي تقع في دار:    المبحث الأول

  .الجرائم التي تقع في دار الحرب:    المبحث الثاني

                                                 
 الجزء –الكاساني .  هـ1405 – بيروت - دار الفكر– الطبعة الأولى – وما بعدها 263 ص – الجزء التاسع – المغني –ابن قدامة  /  1

 – الجزء الثالث – مواهب الجليل –الحطاب .  168 ص – مرجع سابق –ابن عابدين .   وما بعدها102 ص – مرجع سابق –السابع 
 ص – بيروت - دار الفكر العربي– الجزء الثاني –ذب  المه–الشيرازي .  هـ1398 – بيروت - دار الفكر– الطبعة الثانية – 360ص 
  .    وما بعدها253

 – مرجѧع سѧابق   –الحطѧاب  .  165 ص – مرجع سابق –ابن عابدين .  252، 132 ص – مرجع سابق – الجزء السابع –الكاساني  /  2
عبد القѧادر عѧودة     .  هـ1405 –بيروت   - دار إحياء التراث العربي    – 216  ص    – الجزء الثالث  – أحكام القرآن    –الجصاص  .  360ص  

  . 278 ص – مرجع سابق –
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الأساس الشرعي لاستثناء الولايات الجنوبية من تطبيق       :    المبحث الثالث 

  .النصوص التشريعية ذات الصبغة الدينية

حصانة المبعوث الدبلوماسي وتسليم المجرمين في الفقه       :    المبحث الرابع 

  .      الإسلامي

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول

  الجرائم التي تقع في دار الإسلام

   
اتفق جمهور الفقهاء على أن الشريعة الإسلامية تطبق على كـل الجـرائم               

التي ترتكب في دار الإسلام، سواء كان مرتكبها مسلماً أو ذمياً، لأن المسلم ملـزم   

لام إلتزاماً  بطبيعة إسلامه بأحكام الشريعة الإسلامية، ولأن الذمي إلتزم أحكام الإس         

إلا أن جمهور الفقهاء أباح للذمي شرب الخمر وأكل         . دائماً بقبوله عقد الذمة الدائم    

لحم الخنزير لأنه يعتقد أنه لا حرمة فيهما، ولكن يمنع من إظهار ذلك أو بيعه في                

  .اسواق المسلمين وإلا عزر
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لأن الذمي إلتـزم أحكـام      (1يقول السرخسي في كتاب شرح السير الكبير        

لإسلام فيما يرجع إلى المعاملات فإنه من أهل دارنا، فيقام عليهم الحدود كلها إلا              ا

  ).حد الخمر فإنه لا يعتقد حرمة شربه، وبدون إعتقاد الحرمة لا يتقرر السبب

وأما الإمام مالك وأصحابه رحمهـم االله       (2وورد في كتاب أحكام أهل الذمة       

 وأما قطـع الطريـق      00000الجزية أو   تعالى فقالوا ينتقض العهد بالقتال أو منع        

، )والسرقة ونحوهما فحكمه فيها حكم المسلم يقام عليه الحد كما يقام على المسلمين            

يمنع الذميون الساكنون مع المسلمين إظهار الخمـر        (3كما ورد في التاج والأكليل      

  ).والخنزير وتكسر إن ظهرنا عليها ويؤدب السكران

لى بقتال المشركين من الذين أوتوا الكتاب حتى        أمر االله تعا  (4وقال الشافعي   

يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قال والصغار أن توخذ منهم الجزية وتجري             

يلزمنا بعد عقد الذمة الصحيح     (5، كماجاء في مغني المحتاج      )عليهم أحكام الإسلام  

ا  والكف عن خمورهم وخنازيرهم وسائر م      00000للكفار الكف عنهم نفساً ومالاً      

  ).يقرون عليه ما لم يظهروه بيننا

يلزم الإمام أن يأخذهم    (6وورد في الشرح الكبير في باب أحكام أهل الذمة          

بأحكام المسلمين في ضمان النفس والمال والعرض وإقامة الحـدود علـيهم فيمـا       

  ). يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله

عقوبـات الإسـلامية    أما المستأمن فقد اختلف الفقهاء في مدى إخـضاعه لل           

  -:وإقامة الحدود عليه وهناك رأيين

  :صاحبه الإمام أبو حنيفة ومعه محمد: الرأي الأول

الأصل عند أبي حنيفة ومحمد أنه لا يجب على المستأمن حد من الحـدود                

، وقد سئل أبو حنيفة عن قوم من أهل الحرب خرجوا مستأمنين            7سوى حد القذف    

الإسلام أو سرق هل يحد؟ قال لا حد عليه ويضمن          للتجارة فزنى بعضهم في دار      

                                                 
  . م1971 – مطبعة شرآة الإعلانات الشرقية –306 ص – الجزء الأول – شرح السير الكبير –السرخسي  /  1
  .  م1997 – بيروت - دار ابن حزم– الطبعة الأولى – 1375 ص – الجزء الثالث – أحكام أهل الذمة –ابن قيم الجوزية  /  2
  . هـ1398 – بيروت - دار الفكر– الطبعة الثانية – 385 ص  – الجزء الثالث – التاج والأآليل –المواق  /  3
  . م1983 -هـ1403 – بيروت - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع– الطبعة الثانية – 384 ص – الجزء الثامن – الأم –الشافعي  /  4
  . بيروت- دار الفكر– 253 ص –الجزء الرابع  – مغنى المحتاج –الشربيني  /  5
  .  دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع– 612، 611 ص – الجزء العاشر – الشرح الكبير –ابن قدامة  /  6
 - شѧرآة مكتبѧة ومطبعѧة مѧصطفى البѧابي وأولاده      – الطبعѧة الأولѧى      – 269 ص   – الجѧزء الخѧامس      – شرح فѧتح القѧدير       –ابن الهمام    / 7 

  .م1970 -هـ1389–مصر 
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 فلهذا  000(2جاء في شرح السير الكبير      . 1السرقة لأنه لم يصالح ولم تكن له ذمة         

، ولكن يرى الشيباني أن توقع عليـه عقوبـة          )لا يقام عليه ما كان محض حق االله       

 ويوجع عقوبة على ما صنع ويجلس في السجن علـى           00000(3تعزيرية فيقول   

  ).ر ما يرى الإمامقد

ووجه قول أبي حنيفة ومحمد إن المستأمن لما لم يدخل للقرار بل لحاجـة              

يقضيها ويرجع وعلينا أن نمكنه من الرجوع بشرطه، لم يكن بالإستئمان ملتزمـاً             

جميع أحكامنا في المعاملات بل ما يرجع منها إلى تحصيل مقصده وهـو حقـوق               

لتزماً الإنصاف وكف الأذى إذ قد إلتزمنا له في         العباد، غير أنه لا بد من إعتباره م       

أمانه مثل ذلك، والقصاص وحد القذف من حقوقهم فلزماه أما حد الزنـا فخـالص       

  .4حق االله سبحانه وكذا المطلب في السرقة حقه لم يلتزمه 

وهكذا يرى الإمام أبو حنيفة عدم سريان أحكام الشريعة الإسلامية على من              

في دار الإسلام في حالة ارتكابهم لجرائم تمس حق االله أو حق            يقيمون إقامة مؤقتة    

ذلك النظر الذى اتجه إليه     (5وفي هذا يقول الإمام محمد أبو زهرة        . االله فيها غالب  

الإمام الأعظم لا يتفق مع ما ينبغي أن تكون عليه أمور الدولة الإسلامية من قرار               

تثبت حقاً الله تعالى هي لدفع الفساد       الأحكام ومنع الفساد، ذلك لأن هذه الحدود التى         

في الأرض وإنه بالبداهة من يدخل ديار الإسلام يلتزم بعدم الإفساد فـي الأرض،              

وإنه لغريب كل الغرابة أن يدخل ويسرق ويزني ولا يعاقب وذلك فساد بالبداهـة،              

 ولكن أبا حنيفة إنساق وراء نزعته في الحرية الدينية التى يقررها لغير المسلمين،            

فقال ذلك القول، ولكنه لا يتفق مع نظر الدول وحكم سـيادتها المطلقـة، بتنفيـذ                

  ).قوانينها ومنع العبث والفساد فيها

 وهو رأي الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وأبي يوسـف            :الرأي الثاني 

  :من أصحاب أبي حنيفة

                                                 
  .378 ص – مرجع سابق – الجزء السابع – الأم –الشافعي  /  1
  .307 ص – مرجع سابق –السرخسي  /  2
  . نفس الصفحة–نفس المرجع  /  3
  .207 ص – مرجع سابق – الجزء الخامس –ابن الهمام  /  4
  .    دار الفكر العربي– 317 ص – الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي–الإمام محمد أبو زهرة  /  5
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 ـ. ويذهب هذا الرأي إلى وجوب إقامة الحدود على المستأمن           ول الإمـام   يق

مالك إنه يصير ناقضاً للعهد بما صنع، لأنه حين دخل إلينا بأمان فقد إلتزم بأن لا                

وإن سرق الحربي وقـد دخـل       (2، وورد في التاج والأكليل      1يفعل شيئاً من ذلك     

  ).بأمان قطع

ويرى الشافعي وجوب إقامة الحد على المستأمن فيما كان فيه حقاً للعبـاد،             

 الله فإنه يجب على الإمام أن يعلمه بأنه سيقيم عليه الحد إذا مـا               أما ما كان فيه حقاً    

إذا خرج أهل دار الحرب إلى بلاد       (3أصاب شيئاً من ذلك، يقول الشافعي في الأم         

فما كان منها الله لا حق فيـه        : الإسلام بأمان فأصابوا حدوداً فالحدود عليهم وجهان      

م به فهو معطل لأنه لا حق فيه        للآدميين فيكون لهم عفوه وإكذاب شهود شهدوا له       

لمسلم إنما هو الله ولكن يقال لهم لم تؤمنوا على هذا فإن كففتم وإلا رددنـا علـيكم                  

الأمان وألحقناكم بمأمنكم فإن فعلوا ألحقوهم بمأمنهم ونقضوا الأمان بينهم وبيـنهم            

أقامـه  وكان ينبغي للإمام إذا أمنهم أن لا يؤمنهم حتى يعلمهم أنهم إن اصابوا حداً               

  ).عليهم وما كان من حد للآدميين أقيم عليهم

ويذهب الحنابلة لأبعد من ذلك فيرون عدم سقوط العقوبة بعودة المـستأمن            

وإذا سـرق   (4إلى دار لحرب بل تستوفى حين القدرة عليه، يقـول ابـن قدامـة               

المستأمن في دار الإسلام أو قتل أو غصب، ثم عاد إلى وطنه في دار الحرب ثـم                 

  ).ستأمناً مرة ثانية، إستوفي منه ما لزمه في أمانه الأولخرج م

ويرى أبي يوسف إقامة كل الحدود على المستأمن إلا حد الشرب لأنه يعتقد             

ولو أن هذا الداخل إلينا بأمان أو الرسـول         (6، يقول أبو يوسف في الخراج       5حله  

 ـ      00000زنى أو سرق فإن بعض فقهائنا قال         ك واالله   وكان احسن ما سمعنا في ذل

، ووجه قول أبي يوسف أن المـستأمن        )أعلم أن نأخذه بالحدود كلها حتى تقام عليه       
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إلتزم أحكامنا مدة مقامه في دارنا في المعاملات كما أن الذمي إلتزمها مدة عمـره               

  .1ولهذا يحد حد القذف ويقتل قصاصاً، بخلاف حد الشرب لأنه يعتقد إباحته 

 يطابق ما أخذت به القوانين الوضـعية        هذا هو رأي جمهور الفقهاء، وهو       

حديثاً، حيث يطبق القانون الوطني على كل الجرائم التي ترتكب داخل إقليم الدولة             

دون نظر إلى جنسية مرتكبها أو معتقده الديني، وسواء كان مقيماً إقامـة دائمـة               

 ـ       . بإقليم الدولة أو كانت إقامته مؤقتة      تقرار وهو ما يتفق مع مبدأ سيادة الدولة وإس

الأحكام فيها، وهو أيضاً ما يرتضيه العقل حيث أن الحدود قررت لدرء الفساد في              

  .الأرض، ويجب على من يدخل ديار الإسلام أن يلتزم بعدم الإفساد فيها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  المبحث الثاني

  الجرائم التي تقع في دار الحرب
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  -:جرائم المستأمنين
ذا ارتكب جريمة في دار الحرب فإنه لا        يرى جمهور الفقهاء أن المستأمن إ       

يسأل عنها في دار الإسلام، لأنه لا ولاية للمسلمين عليه في مدة إقامتـه فـي دار                 

الحرب ولا ولاية للدولة الإسلامية عليه، وإن سريان العقاب عليه في أثناء إقامتـه    

 الأحكـام   في دار الإسلام إذا ارتكب جريمة في تلك الدار، إنما كان لأنه إلتزم تلك             

  .1في تلك المدة لا لأنه دخل في ولاية المسلمين 

  -:جرائم المسلمين والذميين
أما الجرائم التي يرتكبها مسلم أو ذمي في دار الحرب فقد اختلف الفقهـاء                

  -:في مدى خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية ولهم رأيين

  :وهو رأي الإمام أبي حنيفة: الرأي الأول

 حنيفة أنه إذا ارتكب المسلم أو الذمي شيئاً مـن الأسـباب             يرى الإمام أبو    

الموجبة للعقوبة في دار الحرب لا يقام عليه الحد؛ لأن المسألة عند أبي حنيفة هي               

واجب الإمام في إقامة الحد ولا يجب على الإمام إقامة الحد في دار الحـرب، لأن   

في دار الحـرب لعـدم      الوجوب مشروط بالقدرة ولا قدرة للإمام عليه حال كونه          

الولاية، ولو فعل شيئاً من ذلك ثم رجع إلى دار الإسلام لا يقام عليه الحد أيـضاً                 

أما إذا ارتكب المسلم أو الذمي شيئاً من الأسـباب          . لأن الفعل لم يقع موجباً أصلاً     

الموجبة للعقوبة في دار الإسلام ثم هرب إلى دار الحرب فلا يسقط هربه العقوبة              

  .2 وقع موجباً للإقامة فلا يسقط بالهرب إلى دار الحرب لأن الفعل

وإذا قتل المسلم أو الذمي مسلماً أو ذمياً في دار الحرب فيرى أبا حنيفة أن                 

لا يؤخذ بالقصاص وإن كان عمداً لتعذر الإستيفاء إلا بالمنعة، ولأن كونه في دار              

. ضمن الديـة  الحرب أورث شبهة في الوجوب، والقصاص لا يجب مع الشبهة وي          

وإن كان المقتول قد أسلم وبقي في دار الحرب ولم يهاجر إلى دار الإسـلام فـلا                 

قصاص ولا دية إذا قتله مسلم أو ذمي من أهل دار الإسلام عمداً قتله أو خطأ لأنه                 
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غير معصوم، وكذلك يرى أبا حنيفة إن المقتول إذا كان قـد دخـل دار الحـرب                 

ة لأن الأسر يبطل عصمة الأسـير، وخالفـه         مكرهاً كالأسير فلا قصاص ولا دي     

  .         1محمد وأبا يوسف في هذا ويريان إن الأسر لا يبطل عصمة الأسير 

وإذا عسكر جنود الدولة الإسلامية في دار الحرب فكل جريمة تقع داخـل               

المعسكر تأخذ حكم الجرائم المرتكبة في دار الإسلام إذا كان الجيش بقيادة الإمـام              

ن إقامة الحدود إلى الإمام وتمكنه الإقامة بما لـه مـن القـوة والـشوكة                نفسه، لأ 

بإجتماع الجيوش وإنقيادها له فكان لمعسكره حكم دار الإسلام، وهو ذات الحكم إذا             

، إلا أن الإمام أبو حنيفة يرى       2فوض الإمام لأمير الجيش إقامة الحدود والقصاص        

لا : (الإسلام لقوله عليه الصلاة والـسلام     أن لا تنفذ العقوبة إلا بعد الرجوع لدار         

  .3) تقطع الأيدى في الغزاة

أما الجرائم التي ترتكب خارج المعسكر فحكمها حكم الجرائم التي ترتكـب            

  .4في دار الحرب لإقتصار ولاية الإمام على المعسكر 

ويتضح مما تقدم أن مقتضى مذهب أبي حنيفة أن الجرائم التي تقع في دار              

سلم أو ذمي لا يعاقب عليها لإنعدام الولاية القادرة على التنفيذ وقـت             الحرب من م  

إرتكاب الجريمة، أي أن العبرة عند أبي حنيفة هي بثبوت الولاية الإسلامية الفعلية             

.                    5على الجاني عند ارتكاب الجريمة ولا عبرة في إثبات العقاب بالولاية الحكمية 

  :وهو رأي الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد: الرأي الثاني

ويرى هؤلاء الأئمة أنه إذا ارتكب المسلم شيئاً من الأسباب الموجبة للعقوبة            

في دار الحرب فإنه يستحق العقاب عليه، فيستوى في حق المسلم ارتكاب الفعـل              

 الحرب مادام الإسلام يحرمـه، لأن إخـتلاف         المحرم في دار الإسلام أو في دار      

الدارين لا يؤثر على تحريم الفعل فإنه لا يؤثر على العقوبة المقررة جزاءاً علـى               
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إتيان هذا الفعل، والذمي في هذا كالمسلم لأنه ملزم بأحكام الإسلام بمقتضي عقـد              

  .الذمة

دخلـوا   قلت أرايت لو أن تجاراً من المـسلمين         (1جاء في المدونة الكبرى     

أرض الحرب بأمان فسرق بعضهم من بعض ثم شهدوا على السارق بالسرقة حين             

قال مالك فى الجيش    : خرجوا إلينا أيقام الحد على السارق أم لا في قول مالك، قال           

إذا كانوا في أرض الحرب أنه يقام على السارق الحد فكذلك هؤلاء الذين دخلـوا               

لاف الدارين وهؤلاء مسلمون مقرون بأحكـام       بأمان، ولأن مالكاً لا يلتفت إلى إخت      

  ).الإسلام ليسوا بمنزلة المشركين الذين لا يقرون بأحكام المسلمين

ومن قتل في دار الحرب قتلاً يوجب القصاص أو أتى          (2وجاء في المهذب    

بمعصية توجب الحد، وجب عليه ما يجب في دار الإسلام لأنه لا تختلف الـداران         

  ).ختلفا فيما يجب بهفي تحريم الفعل فلم ت

ولا يشترط في وجوب القصاص كون القتل في        (3كما ورد في الشرح الكبير    

  ). دار الإسلام، بل متى قتل في دار الحرب مسلماً عالماً بإسلامه عامداً فعليه القود

ويعاقب المسلم والذمي على الجرائم التي يرتكبها أحدهما في دار الحـرب              

ار الحرب ما دامت الشريعة الإسـلامية تحـرم علـى           ولو كان الفعل مباحاً في د     

أحدهما هذا الفعل، أما إذا كان الفعل محرماً فـي دار الحـرب ولكـن الـشريعة                 

  .4الإسلامية تبيحه فلا عقاب على من ارتكبه في دار الحرب 

ويعتبر هؤلاء الفقهاء المعسكر الإسلامي أرضاً إسلامية ولو كان فـي دار              

دهم أن ترتكب الجرائم في المعسكر أو في خارجه، لأن          الحرب، ولكن يستوى عن   

  .5الجرائم التي ترتكب في دار الحرب معاقب عليها عندهم 

ويرى مالك والشافعي أن لا يؤخر العقاب على الجرائم التى يرتكبها الجنود              

  .في دار الحرب إلى حين عودتهم إلى دار الإسلام بل تنفذ كلما استحقت
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ويقيم أمير الجيش الحدود ببلد الحرب على أهـل         (1يل  ورد في التاج والأكل   

  ).الجيش في السرقة وغيرها وذلك أقوى على الحق

وإذا أصاب الرجل حداً وهو محاصر للعدو أقيم عليـه          (2كما جاء في الأم     

، إلا إن الشافعي يرى عدم تنفيذ العقوبة في دار الحرب وتأخيرها إلى حـين               )الحد

ا لم يكن لأمير الجيش حـق توقيـع العقوبـة أو كـان              العودة إلى دار الإسلام إذ    

إلا أن  (3بالمسلمين حاجة إلى الجاني أو قوة به أو شغل عنه، يقـول ابـن قدامـة               

الشافعي قال إذا لم يكن أمير الجيش الإمام أو أمير إقليم فليس له إقامـة الحـدود                 

ين حاجة إلى   ويؤخر حتى يأتي الإمام لأن إقامة الحدود إليه وكذلك إن كان بالمسلم           

  ).المحدود أو قوة به أو شغل عنه أخر

ويرى أحمد أن لا تنفذ عقوبات الجرائم التي يرتكبها الجنود في دار الحرب             

إن من أتى حداً من الغزاة أو       (4إلا بعد الرجوع إلى دار الإسلام، ورد في المغني          

  .)ما يوجب قصاصاً في أرض الحرب لم يقم عليه حتى يقفل فيقام عليه حده

هذا هو رأى جمهور الفقهاء، ومرماه عموم الولاية الإسلامية في العقوبات             

بحيث تكون في عنق من تكون عليه هذه الولاية أينما كان، وهـو يـرى عمـوم                 

الولاية في المكان وعمومها في الأشخاص معاً، فكما أن الولاية ثابتة على كل من              

ينتمي إلى الدولة الإسلامية أينما     تظله أرض الإسلام، فهي أيضاً ثابتة على كل من          

. كان، سواء كان هذا ثابتاً بمقتضي الإسلام أم كان ثابتاً بمقتـضي عقـد الذمـة               

والعبرة عند الجمهور هي بثبوت الولاية الإسلامية الحكمية عند ارتكاب الجريمـة            

نفيذ، والتنفيذ يكون عندما يحين وقت التنفيذ فلا يتجه إلى الولاية الفعلية إلا عند الت             

أي إنه يشترط عند جمهور الفقهاء لتوقيع العقاب ثبوت مجرد ولاية عند ارتكـاب              

الجريمة، وهذا النظر يختلف عن نظر أبي حنيفة لأن أبا حنيفة يـشترط لتوقيـع               

  .5العقاب ثبوت ولاية قادرة على التنفيذ وقت ارتكاب الجريمة 
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 مبـدأ الشخـصية     ومما تقدم يتضح أن رأي جمهور الفقهاء يتفق مع مفهوم           

الإيجابية في القانون الوضعي، فجمهور الفقهاء يرى أن من يرتكب جريمـة مـن              

المسلمين في أي بقعة من الأرض فإن حكم الإسلام في عنقه يتبعـه أينمـا كـان                 

وحيثما حل، فيعاقب على ما ارتكبه من جرائم عند عودته إلى دار الإسلام حيث لا          

وهـو مـا زال فـي دار الحـرب، إلا أن رأي     يمكن تطبيق أحكام الشريعة عليه    

الجمهور يختلف مع مبدأ الشخصية الإيجابية في كون الفعل معاقب عليه في مكان             

إرتكابه، ففي رأي الجمهور أنه يجب العقاب حتي ولو كان الفعل غير معاقب عليه              

في مكان ارتكابه مادامت الشريعة الإسلامية تحرمه، وذلك لأن المسلم مخاطـب            

م هذه الأفعال وهو منهي عنها لما فيها من فساد سواء أكان في دار الإسلام               بتحري

  .أم كان في غيرها لأنه لا يصح أن يكون المسلم مفسداً في أي أرض كان
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  المبحث الثالث

الأساس الشرعي لاستثناء الولايات الجنوبية من تطبيق النصوص 
  ةالتشريعية ذات الصبغة الديني

توجد بالإضافة إلى طوائف الحربيين والمستأمنين وأهل الذمة طائفة أخرى            

هي طائفة أهل العهد، وهم أهل البلاد التي لم يظهر عليها المسلمون، وإنما عقـد               

وهذه البلاد تحتفظ بما فيها من شريعة وأحكام،        . أهلها الصلح بينهم وبين المسلمين    

طبقوا فيها شريعتهم، ولكن أهلها دخلوا فـي        لأن المسلمين لم يستولوا عليها حتي ي      

وقد عقد النبي صلى    . عقد المسلمين وعهدهم على شرائط إشترطت وقواعد عينت       

 أمنهم فيه   - وكانت نجران منزلاً للنصارى    -االله عليه وسلم صلحاً مع أهل نجران      

على أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملتهم، كما عاهد سيدنا عمر بن الخطـاب أهـل              

على أن لهم الأمان لأنفسهم وأمولهم وكنائسهم وصـلبانهم وسـائر ملـتهم،             إيلياء  

  .1وكتب معاوية عهداً لأهل أرمينية أقر به سيادتهم الداخلية المطلقة 

فالعلاقة بين المسلمين والمعاهدين ينظمها عهد وميثاق، يلتزم المعاهـدون          

لك مقابل حـريتهم    بموجبه بالنصرة والدفاع عن الدولة الاسلامية ضد أعدائها، وذ        

فلا يتعقبهم الحاكم المسلم بحكم الشريعة، ولا تقـام         . 2الدينية وإستقلالهم بشريعتهم    

احكام الشريعة الإسلامية فيهم إلا إذا ترافعوا إلى الحاكم المسلم برضـائهم، قـال              

                                                 
  . 175 ص – مرجع سابق –وهبة الزحيلي . د /  1
  .163 ص – مرجع سابق –عوض الحسن النور . د /  2



www.manaraa.com

 93

الذى أحفظ من قول اصحابنا وقياسه أنهم لا ينظرون فيما بـين            (1الإمام الشافعي   

ولا يكشفونهم عن شيء من احكامهم فيما بينهم، وأنهـم لا يلزمـون             أهل الكتاب   

ويخالف المعاهد المسلم فيما أصـاب مـن        (2، وورد في الأم     )أنفسهم الحكم بينهم  

وإن جـاء أهـل     ).حدود االله عز وجل، فلا تقام على المعاهدين حتى يأتوا طائعين          

زم بالحكم بينهم بـل     العهد إلى الحاكم المسلم برضائهم يطلبون حكمه، فهو غير مل         

يجوز له الحكم بينهم أو عدم الحكم، فإن حكم يحكم بينهم بحكم الإسلام بدلالة قوله               

  :تعالى

  }            وكرضفَلَن ي منْهع رِضإِن تُعو منْهع رِضأَع أَو منَهيكُم بفَاح وكاءفَإِن ج

  .3}  إِن االلهَ يحِب المقْسِطِينشَيئاً وإِن حكَمتَ فَاحكُم بينَهم بالقِسطِ

في هذه الآية بيان واالله أعلم أن االله عز وجل جعـل            (4قال الإمام الشافعي      

 أو  - يقـصد أهـل الكتـاب      -لنبيه صلى االله عليه وسلم الخيار في أن يحكم بينهم         

والقسط حكم االله الـذى     . يعرض عنهم، وجعل عليه إن حكم أن يحكم بينهم بالقسط         

وإن (5، وجاء في المهـذب  )على نبيه صلى االله عليه وسلم المحصن الصادق  أنزل  

تحاكم مشركان إلى حاكم المسلمين نظرت، فإن كانا معاهدين فهو بالخيار بين أن             

فَإِن جاءوك فَاحكُم بينَهم أَو أَعـرِض       {يحكم بينهما وبين ألا يحكم لقوله عز وجل         

منْهأن هذه الآية نزلت فيمن وادعهم رسول االله صلى االله           ولا يختلف أهل العلم   } ع 

  ).عليه وسلم من زفر المدينة قبل فرض الجزية

ثم إختلف أهل التأويل في حكم هذه الآية، هل هو ثابت اليوم؟ وهل للحكام                

من الخيار في الحكم والنظر بين أهل العهد إذا احتكموا إليهم مثل الذي جعلـه االله                

ه وسلم في هذه الآية أم ذلك منسوخ؟ فقال بعضهم ذلـك ثابـت        لنبيه صلى االله علي   

اليوم لم ينسخه شيء وللحكام من الخيار في كل دهر بهذه الآية، وقال آخرون بل               
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التخيير منسوخ وعلى الحاكم إذا إحتكم إليه أهل العهد أن يحكم بينهم بالحق وليس              

  .1له ترك النظر بينهم 

ولين في ذلك عندى بالصواب، قول من       وأولي الق (2وفي ذلك يقول الطبري     

قال إن حكم هذه الآية ثابت لم ينسخ، وأن للحكام من الخيار في الحكم بـين أهـل               

العهد إذا إرتفعوا إليهم فاحتكموا وترك الحكم بينهم والنظر مثل الـذي جعلـه االله               

وإنمـا قلنـا ذلـك أولاهمـا        . لرسوله صلى االله عليه وسلم من ذلك في هذه الآية         

وأَنِ {واب، لأن القائلين إن حكم هذه الآية منسوخ زعموا أنه نسخ بقوله تعالى      بالص

 - كتاب البيان عن أصول الأحكام     -، وقد دللنا في كتابنا    3} احكُم بينَهم بِما أَنزلَ االلهُ    

أن النسخ لا يكون نسخاً إلا ماكان نفياً لحكم غيره بكل معانيـه، حتـى لا يجـوز         

مرين جميعاً على صحته بوجه من الوجوه، بما أغنى عن إعادته           إجتماع الحكم بالأ  

وأَنِ {في هذ الموضع، وإذا كان ذلك كذلك، وكان غير مستحيل في الكلام أن يقال               

، ومعناه وأن احكم بينهم بما أنزل االله إذا حكمت بيـنهم،            }احكُم بينَهم بِما أَنزلَ االلهُ    

 ولم تختر الإعراض عنهم، إذ كان قد تقـدم          بإختيارك الحكم بينهم إذا إخترت ذلك     

إعلام المقول له ذلك من قائله أن له الخيار في الحكم وترك الحكم، كان معلومـاً                

فَـإِن  {أنه ناسـخُ قولـه      } وأَنِ احكُم بينَهم بِما أَنزلَ االلهُ     {بذلك أن لا دلالة في قوله       

     نْهع رِضأَع أَو منَهيكُم بفَاح وكاءج          إِنئاً وشَـي وكرـضفَلَن ي منْهع رِضإِن تُعو م

، لما وصفنا من احتمال ذلك ما بينا بل هو دليل علـى             }حكَمتَ فَاحكُم بينَهم بالقِسطِ   

وإذا لم يكن في ظاهر     . }وإِن حكَمتَ فَاحكُم بينَهم بالقِسطِ    {مثل الذي دلَّ عليه قوله      

لى نسخ إحدى الآيتين الأخرى، ولا نفى أحد الأمرين حكم الآخـر،            التنزيل دليلٌ ع  

ولم يكن عن رسول االله صلى االله عليه وسلم خبر يصح بأن أحدهما ناسخ صاحبه،               

ولا من المسلمين على ذلك إجماع، صح ما قلنا من أن كلا الأمرين يؤيد أحـدهما                

  ).صاحبه ويوافق حكمه حكمه، ولا نسخ في أحدهما للآخر
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وسمعت من أرضى من أهل العلم يقول في قول االله عز           (1ما قال الشافعي    ك

  ).إن حكمت، لا عزماً أن تحكم} وأَنِ احكُم بينَهم بِما أَنزلَ االلهُ{وجل 

وأما عن إجبار أهل العهد على حكم المسلمين فيما ينتشر منه الفساد كالقتل               

س على الفساد عاهدناهم وواجـب      فلي(2ونهب المنازل وأشباه ذلك، يقول القرطبي       

قطع الفساد عنهم ومنهم ومن غيرهم، لأن في ذلك حفظ أموالهم ودمائهم، ولعل في          

  ).دينهم إستباحة ذلك فينتشر منه الفساد بيننا

وبالنظر للولايات الجنوبية نجد أنها لم تفـتح عنـوة بواسـطة الولايـات                

ا أهل ذمة بل أهل عهد، ومن ثـم         الشمالية، وبالتالى فإن سكان هذه الولايات ليسو      

يجوز تركهم على ملتهم وحكم شريعتهم، ولا تقام أحكام الشريعة الإسلامية فـيهم             

  .إلا إذا طلبوا تطبيقها عليهم بإختيارهم

وبذلك نجد أن استثناء الولايات الجنوبية من تطبيق بعض مـواد القـانون               

 إلا إذا طلب المتهم تطبيقها      م، وهي المواد ذات الصبغة الدينية     1991الجنائي لسنة   

  .عليه، قد جاء موافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية
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  المبحث الرابع

حصانة المبعوث الدبلوماسي وتسليم ارمين                       
  في الفقه الإسلامي

  

  -:في الفقه الإسلامي) الرسول(حصانة المبعوث الدبلوماسي 
  -: الحصانة الشخصية-1
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إستقر المسلمون منذ عهد النبي صلي االله عليه وسـلم علـى أن شـخص                 

الرسول مصونة، فلا يجوز الاعتداء على سلامته الجسدية ولا يجـوز حبـسه أو              

إعتقاله أو تقييد حريته، وقد وضح ذلك بصورة جلية من حديث الرسول صلى االله              

جاء ابن النواحـة    : (ابن مسعود قال  عليه وسلم لرسولي مسيلمة، روى أحمد عن        

أتـشهدان  : وابن أثال رسولا مسيلمة إلى النبي صلى االله عليه وآله وسلم فقال لهما            

نشهد أن مسيلمة رسول االله، فقال رسول االله صلى االله عليه           : أني رسول االله؟ قالا   

 ، قـال عبـد االله     )آمنت باالله ورسوله، لو كنت قاتلاً رسولاً لقتلتكمـا        : وآله وسلم 

  .1فمضت السنة أن الرسل لا تقتل 

فهذا الحديث دليلٌ واضح على عصمة الرسول وصيانة شخـصه مـن أي             

أذى، حتى ولو اختلفت وجهات النظر في المفاوضات، وتكلم الرسول بما لا يتفق             

كمـا أن الأمـان يقـضي بتحـريم         . 2مع إحترام عقائد المسلمين مما يوجب قتله        

إن (ذلك يعصم حياة المبعوث، يقول ابن قدامـة         التعرض لشخص المستأمن وهو ب    

) القتل(، فذكر   3) الأمان إذا أعطى لأهل الحرب حرم قتلهم ومالهم والتعرض لهم         

وذلك يعني التعرض لهم بأي أذى آخر دون القتـل          ) بالتعرض لهم (أولاً ثم أعقبه    

  .وذلك من حبس أو إعتقال أو أسر أو إيذاء أو غيره

  

  

  

  

  

  -:ية الحصانة القضائ-2

تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على المستأمنين فيما يرتكبون من جرائم في     

ديار الإسلام، وبالتالي فإن الرسل أو المبعوثين الدبلوماسيين وهم من المـستأمنيين          

لا يتمتعون بالحصانة القضائية في الفقه الإسلامي، فهم يخضعون للقضاء الجنائي           

                                                 
  .   م1973 – بيروت - دار الجيل – 181 ص – الجزء الثامن – نيل الأوطار –الشوآاني  /  1
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 قد اختلفوا في مـدى خـضوعهم        - كما أسلفنا  -قهاءللدولة الإسلامية، وإن كان الف    

  . 1للعقوبات الإسلامية 

وهكذا نجد أن الشريعة الإسلامية تخضع الرسول للقضاء الجنائي للدولـة             

الإسلامية وذلك خلافاً للقاعدة المعروفة في القانون الدولي والتـي تقـضي بعـدم              

مد لديها، وفي هذا يقـول  خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الجنائي للدولة المعت     

إن أخذ رجال السلك السياسي بجرائمهم ليس فيـه مـا يعيـب             (2عبد القادر عودة    

الشريعة، ما دامت الشريعة تسوي بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولـة، وتجعـل              

حكمهم حكم رئيس الدولة، ولكن العيب في التفرقة التي تأخذ بها القوانين الوضعية             

نهم من أداء وظائفهم، لأن الممثل الـسياسي الـذي يرتكـب            بحجة حمايتهم وتمكي  

الجرائم لا يستحق الحماية ولا يصلح لأداء وظيفته، ولأن الممثل لا يحميـه شـئ               

وحيـث أن الغـرض مـن الحـصانة         ). مثل إبتعاده عن الشبهات والمحرمـات     

 الدبلوماسية هو ضمان الأداء الفعال لوظائف البعثات الدبلوماسـية، وهـذا الأداء           

للوظيفة الدبلوماسية يجب أن يكون في حدود قوانين الدولة المعتمد لديها وأنظمتها،            

فسريان قانون الدولة المعتمد لديها على المبعوث الدبلوماسي لا يمكـن أن يـشكل              

عائقاً أمام أداء هذا المبعوث لمهام وظيفته طالما كان يحترم هذا القانون ولا يوقع              

  . نفسه تحت طائلته

  -:لمجرمين في الفقه الإسلاميتسليم ا
لم يتم التعرض لمسألة تسليم المجرمين من جانب الفقهاء الأقدمون، بيد أن              

الآراء المعاصرة تناولت هذه المسألة مستنبطة أحكامها من قواعد الشرع الإسلامي           

  .عموماً ونصوصه، وفرقت بين التسليم لدولة إسلامية والتسليم لدولة غير إسلامية

  

                            

  -: التسليم لدولة إسلامية-1

                                                 
  . من هذه الدراسة88، 87، 86صفحة  /  1
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ليس في الشريعة الإسلامية ما يمنع من أن تسلم أي دولة إسلامية لأي دولة                

إسلامية أخرى أي مسلم أو ذمي أو مستأمن إرتكب في أرض إحـدى الـدولتين               

جريمة ما وإلتجاء إلى أرض الأخرى، إلا أنه يجوز للدولة المطلوب منها التـسليم              

أن تمتنع عن التسليم إذا كانت تنوي أن تحاكم الجاني وتطبـق عليـه نـصوص                

الشريعة الإسلامية وكانت الدولة طالبة التسليم لا تطبق نـصوص الـشريعة أو لا    

تنوي تطبيقها، وهذا طبعاً لا يكون إلا في الجرائم ذات العقوبات المقدرة أي جرائم              

  . 1الحدود والقصاص 

نع التسليم واحدة، وهي أن كل دولة إسلامية تعتبـر          وعلة جواز التسليم وم     

جزءاً من دار الإسلام وعليها أن تقيم حدوده وتنفذ أحكامه، ففي حالـة التـسليم لا         

يسلم الجاني إلى دولة غريبة عنه ولا يحاكم بشريعة يجهلها ولا يعرضه التـسليم              

لا لإقامـة   لضرر أو ظلم، وفي حالة الإمتناع عن التـسليم لا يكـون الإمتنـاع إ              

  .2نصوص الشريعة الإسلامية 

  -: التسليم لدولة غير إسلامية-2

إذا كان المطلوب تسليمه مستأمناً فإنه يجوز لأي دولة إسلامية أن تـسلمه               

  للدولة التي يتبعها أو لدولة ثالثة إذا طلبت تسليمه لتعاقبه على جريمة إرتكبها فـى    

حيث لا يوجـد فـي قواعـد الـشرع           .3أرضها إذا كان هناك إتفاق يقضي بذلك 

الإسلامي ولا نصوصه ما يمنع الوفاء بمثل ذلك العهد، فهو داخـل فـي عمـوم                

العهود التي يجب الوفاء بها بمقتضى النصوص القرآنية المتضافرة الدالـة علـى             

  .5} وأَوفُواْ بِالْعهدِ إِن الْعهد كَان مسئُولاً{، مثل قوله تعالى 4ذلك

ذا كان المطلوب تسليمه مسلم أو ذمي فإن الشريعة الإسلامية لا تجيز            أما إ   

للدولة الإسلامية تسليم رعاياها مسلمين أو ذميين ليحاكموا في دار الحـرب عـن              

فإذا كان هناك إتفاق يقضي بالتسليم، فإننا نجد أن         . 6جرائم إرتكبوها في تلك الدار      

  .لمسلم مطلقاً حتى يجب الوفاء بهالفقهاء قد إختلفوا في أصل صحة شرط تسليم ا
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فيرى الإمام أحمد أنه صحيح ويجب الوفاء به، جاء في كتـاب الإنـصاف              

  ).وإن شرط رد من جاء من الرجال مسلماً جاز(1للمرداوي 

 2ويرى الإمام أبو حنيفة أن شرط التسليم باطل، ورد في شرح فتح القدير              

ماً منهم بطل الشرط فلا يجب      ولو شرطوا فى الصلح أن يرد عليهم من جاء مسل         (

  ).الوفاء به

ويرى بعض الفقهاء في مذهب الإمام مالك أن شرط التسليم صحيح ويجب            

قال ابـن عرفـة     (3الوفاء به بينما يرى آخرون أنه باطل، جاء في مواهب الجليل            

المازري لو تضمنت المهادنة أن يرد إليهم من جاءنا منهم مسلماً وفي لهم بـذلك               

ابن شاس لا يحل شرط ذلك في رجال ولا نساء فإن وقع لم يحـل                وقال   00000

  ).ردهما

ويفرق الشافعية بين من له عشيرة تحميه في دار الحرب ومن لـيس لـه               

ولا يجـوز   (4عشيرة تحميه ويجيزون تسليم الأول دون الثاني، ورد في المهـذب          

يأمن على   على رد من لا عشيرة له من الرجال تمنع عنه لأنه لا              - الهدنة -عقدها

نفسه في إظهار دينه فيما بينهم، ويجوز عقدها على رد من له عشيرة تمنع عنـه                

  ).لأنه يأمن على نفسه في إظهار دينه

وهذا الخلاف ورد في أصل تسليم المسلم لغير المسلمين بمقتضى الـشرط،            

  .لا في تسليم المجرمين خاصة، حيث أن الفقهاء لم يتكلموا في تسليم المجرمين

ولو أردنا أن نستنبط حكماً يتفق مع الأنظار        (5الإمام محمد أبو زهرة     يقول  

كلها في هذه المسألة لإنتهينا إلى قاعدة مقررة ثابتة، وهو أنه لا يسلم مجرم حتـى                

في الديار غير الإسلامية ليعاقب بشريعة غير المسلمين، ويقضي عليه قاض غير            

ذلك متفق عليه بين الفقهاء المسلمين      والقواعد الفقهية تسوغ لنا أن نقول إن        . مسلم

  -:أجمعين وذلك للأدلة الآتية

                                                 
  . بيروت- دار إحياء التراث العربي – 214 ص – الجزء الرابع – الإنصاف للمرداوي –المرداوي  /  1
  .460 ص – مرجع سابق – الجزء الخامس –ابن الهمام  /  2
  . 387 ص – مرجع سابق –الحطاب  /  3
  .260 ص – مرجع سابق –الشيرازي  /  4
  .252، 251  ص– مرجع سابق –الإمام محمد أبو زهرة  /  5
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اتفاق فقهاء المسلمين على أنه لا يصح أن يقضي على المسلم قاض            : أولها  

 وإن تسليم الحاكم مسلماً ليقضي في أمره قاض غير مـسلم لا             00000غير مسلم   

  .يجوز

لمسلم شريعة ليست   اتفاق الفقهاء على أنه لا يصح أن يقضي على ا         : ثانيها  

مشتقة من كتاب االله تعالى وسنة رسوله، ولا يصح على هذا أن يسلم مسلم ليقضي               

  .00000فى أمره بغير الشرع الشريف 

وبذلك ننتهى إلى أن اشتراط تسليم المجرمين مـن المـسلمين إلـى غيـر        

المسلمين لا يقره الشارع بإتفاق الفقهاء، ولا يجري فيه الإخـتلاف فـي أصـل               

  .راط تسليم المسلمين في أحوال الحروباشت

وكل ما قيل في المسلم يقال في الذمي لأن الذمي له ما للمسلمين وعليه ما                 

على المسلمين، ولأنه رضي أن يحكم بالشريعة الإسلامية فـي كـل مـا يتعلـق                

بالتعامل والزواجر الإجتماعية، وأخذت عليه العهود والمواثيق بذلك، ولا يـصح           

ن يرضى بأن يترك حكم االله لحكم غير االله، ولأن الدولة الإسـلامية             لحاكم مسلم أ  

عليها أن تحميه من كل ما تحمي منه المسلم، فدمه وماله وعرضـه حـرام كـدم                 

  ).    المسلم وماله وعرضه على سواء

وقاعدة الشريعة الإسلامية التي تقضي بأن لا تسلم الدولـة رعاياهـا هـى                        

  .بها أغلب الدول اليومالقاعدة التي تأخذ 
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  الخاتمــة
  

وبعد أن فرغنا من بحث مبدأ إقليمية القانون الجنائي في القانون الوضـعي             

والشريعة الإسلامية يلزم بيان أهم النتائج والتوصيات التي تمثل بـذاتها الهـدف             

الرئيس من الجهود التي بذلت في تقصي مواقف النظم القانونية والآراء الفقهيـة             

الأحكام القضائية السودانية المنشورة وغير المنـشورة ذات الـصلة بموضـوع            و

  .البحث بالإضافة إلى الإتفاقيات الدولية

وقد اقتضت طبيعة الدراسة تقسيمها إلى أربعة فصول رئيـسية وخاتمـة،              

فالفصل الأول تناول مبدأ إقليمية القانون الجنائي وتطبيقه بينما تناول الفصل الثاني            

ناءات الإيجابية للمبدأ أما الفصل الثالث فقد بين الاستثناءات السالبة للمبـدأ            الاستث

وفي الفصل الرابع تم التعرض لإقليمية القانون الجنائي في الشريعة الإسلامية ثم            

  .الخاتمة

 )Proposal for reform( ويمكن تلخيص النتائج ومقترحات الإصـلاح   

  :النحو التاليعلى 

  -:النتائج

 أن مبدأ إقليمية القانون الجنائي يقوم على أسس دولية ومبـررات             بينا -1  

عقابية هى التي دعت أغلب الدول ومن بينها السودان إلى الأخذ به كمبـدأ عـام،      

 حـرص   - تمشياً مع قواعد القانون الدولي العام      -وأوضحنا أن المشرع السوداني   

مية، كما إنـه وبإدخالـه      على تأكيد سيادة الدولة على مجالها الجوي ومياهها الإقلي        

السفن والطائرات السودانية في تعريف السودان قد أعطـى اختـصاص النظـر             

بالنسبة للجرائم التي ترتكب على متنها للقانون السوداني أياً كان مكان وجودهـا،             

وفيما يتعلق بتحديد مكان ارتكاب الجريمة خلصنا إلى المشرع السوداني قد أخـذ             

 من القانون الجنائي الحالي على أن       )1(5 بنصه في المادة     بالنظرية المختلطة وذلك  

  .تسري أحكام هذا القانون على كل جريمة ارتكبت كلها أو بعضها في السودان
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 في سياق تعرضنا لمبدأ عينية النص الجنائي خلصنا إلـى أن القـانون       -2  

ع الإيرادات  الجنائي الحالي قد أخذ بالنسبة للجرائم المتعلقة بتزييف العملة أو طواب          

بمبدأ عالمية النص الجنائي، ورأينا أن هذا التوسع من المشرع تمليـه اعتبـارات              

  .التعاون بين الدول المختلفة لمكافحة الإجرام

كما خلصنا إلى أن القانون الجنائي الحالي إشترط لتطبيق القانون السوداني           

جنسية وقت ارتكـاب    إستناداً لمبدأ الشخصية الإيجابية أن يكون الجاني سوداني ال        

الجريمة وأن يشكل الفعل المرتكب في الخارج جريمة طبقاً لأحكام القانون الجنائي            

السوداني كما إشترط أيضاً وذلك خلافاً للقوانين السابقة أن يكون ما ارتكب فـي              

الخارج يشكل جريمة طبقاً لقانون الدولة التي ارتكب فيها وأن يعود الجاني إلـى              

  .السودان

بة لقيود إقامة الدعوى الجنائية الناشئة عن الجـرائم المرتكبـة فـي             وبالنس

 من القانون الجنائي الحالي قد جاء مطلقـاً فـي           )2(6الخارج بينا أن نص المادة      

عبارته بحيث يستفاد منه أن خكم البراءة الصادر من المحاكم الأجنبية يمنع إقامة             

لبراءة، أي سواء كانت مؤسـسة      الدعوى الجنائية في السودان أياً كان سبب هذه ا        

على أسباب موضوعية أم كانت مؤسسة على أسباب قانونية بحتة كعـدم العقـاب              

على الفعل بمقتضى أحكام القانون الأجنبي، وخلصنا إلى أن ذلك يعنـي إضـافة              

شرط لم يتطلبه المشرع لسريان القانون السوداني على الجرائم المرتكبـة خـارج     

 في حالة المساهمة كفاعل أصلي أو شريك فـى          - الإقليمية السودان بالتطبيق لمبدأ  

 أو بالتطبيق لمبدأ العينية، حيـث أن        -جريمة ارتكبت كلها أو بعضها في السودان      

المشرع لم يتطلب لسريان القانون السوداني في هذه الحالات أن يكون ما ارتكـب              

  .في الخارج معاقباً طبقاً لأحكام قانون الدولة التي ارتكب فيها

كما خلصنا إلى أنه في ظل القانون الجنائي الحالي وخلافاً لقانون العقوبات            

م، يجوز إقامة الدعوى الجنائية الناشئة      1983م وقانون لعقوبات لسنة     1974لسنة  

عن الجرائم المرتكبة خارج السودان بإتباع القيود العامة التي تـرد علـى فـتح               



www.manaraa.com

 104

لى إذن جهة معينة، ورأينا أن هـذا        الدعوى الجنائية فقط دون إستلزام الحصول ع      

  .يعد قصوراً في هذا القانون يجب تداركه

 خلصنا إلى أن القانون الجنائي الحالي استثنى الولايات الجنوبيـة مـن    -3

تطبيق النصوص التشريعية ذات الصبغة الدينية، فأباح الافعال المستمد تجريمهـا           

يات كما استثناها من تطبيـق      من أحكام اشريعة الإسلامية إذا وقعت في هذه الولا        

العقوبات ذات الصبغة الدينية، كما أنه عند تطرقنا لقانون الحصانات والامتيازات           

م والجدول الملحق به خلصنا إلى أن الحصانات الواردة بهذا القـانون            1956لسنة  

  .قد جاءت متوافقة مع ما يقرره القانون الدولي العرفي

ين أوضحنا أن المشرع السوداني اشـترط       عند تناولنا لنظام تسليم المجرم    

وجود إتفاقية مسبقة بشأن تسليم المجرمين بين حكومة السودان وأية دولة أجنبيـة             

م، كما خلصنا إلى أن المشرع      1957حتى يتم تطبيق قانون تسليم المجرمين لسنة        

السوداني، وإن لم يذكر ذلك صراحة، قد أخذ فيما يتعلق بفحص طلبـات التـسليم               

م القضائي، حيث جعل للقاضي سلطة مباشرة التحقيق وتقدير الأدلة ثم بعـد             بالنظا

ذلك إما إصدار قرار بسجن المجرم الهارب ريثما يصدر وزير العدل أمراً بشأنه             

أو إصدار قرار بالإفراج عنه، ثم رفع قراره بنتيجة التحقيق إلى وزير العدل الذي              

  . عن المجرم الهاربعليه التقيد بقرار القاضي إذا كان بالإفراج

 عند تناولنا لإقليمية القانون الجنائي في الشريعة الإسلامية خلصنا إلى           -4

أن الظروف والضرورة هي التي جعلت من الشريعة الإسلامية شريعة إقليمية وإن       

  . كانت في أساسها عالمية

كما خلصنا إلى أن رأي جمهور الفقهاء والذي يقـضي بوجـوب سـريان              

 الإسلامية على كل من يوجد في دار الإسلام سواء كان مـسلماً أو              أحكام الشريعة 

ذمياً أو مستأمناً يتفق مع ما أخذت به القوانين الوضعية حديثاً، أما فيمـا يتعلـق                

بالجرائم التي تقع في دار الحرب فقد بينا أن مقتضي مذهب الإمام أبي حنيفة هو               

مي لا يعاقب لإنعـدام الولايـة       أن الجرائم التي تقع في دار الحرب من مسلم أو ذ          

القادرة على التنفيذ وقت ارتكاب الجريمة، أما جمهور الفقهاء فالعبرة عندهم هـي             
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بثبوت الولاية الإسلامية الحكمية عند ارتكاب الجريمة ولا يتجه إلى الولاية الفعلية            

بـة  إلا عند التنفيذ وبالتالي إذا ارتكب المسلم أو الذمي شيئاً مـن الأسـباب الموج              

للعقوبة في دار الحرب فإنه يستحق العقاب عليه، وخلصنا إلى أن رأي الجمهـور              

يتفق مع مفهوم مبدأ الشخصية الإيجابية في القانون الوضعي وإن اختلف معه في             

كون الفعل معاقباً عليه في مكان ارتكابه، ففي رأي الجمهور أنه يجب العقاب ولو              

  .تكابه ما دامت الشريعة الإسلامية تحرمهكان الفعل غير معاقب عليه في مكان ار

بنقاشنا للأساس الشرعي لاستثناء الولايات الجنوبية من تطبيق بعض مواد          

م، خلصنا إلى أن استثناء هذه الولايات مـن تطبيـق           1991القانون الجنائي لسنة    

النصوص التشريعية ذات الصبغة الدينية إلا إذا طلب المتهم تطبيقها عليه قد جاء             

  .قاً لأحكام الشريعة الإسلاميةمواف

خلصنا إلى أن للمبعوث الدبلوماسي في الفقـه الإسـلامي حـق التمتـع              

بالحصانة الشخصية التي توجب منع التعرض له وصيانة شخصه من أي أذى إلا             

أنه عليه الإلتزام بقوانين الدولة الإسلامية ونظمها، لذلك فهـو يخـضع للقـضاء              

ءً للمفاسد وحتى لا تعـم الفوضـى أرجـاء الدولـة            الجنائي للدولة الإسلامية در   

الإسلامية وذلك خلافاً للقاعدة المعروفة في القانون الدولي والتـي تقـضي بعـدم     

خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها في الوقت الذي           

ولـة المعتمـد    يلزم فيه بإحترام قوانينها، فإذا ما خالف تلك القوانين لا تستطيع الد           

  .لديها معاقبته

كما خلصنا إلى أنه يجوز للدولة الإسلامية أن تسلم أي مستأمن للدولة التي             

يتبعها أو لدولة ثالثة إذا كان هناك إتفاق يقضي بذلك، حيث لا يوجد فـي قواعـد                 

الشرع ولا نصوصه ما يمنع الوفاء بمثل ذلك العهد، أما إذا كان المطلوب تسليمه              

ياً فخلصنا إلى أن اشتراط تسليم المجرمين من المسلمين إلـى غيـر             مسلماً أو ذم  

المسلمين لا يقره الشارع بإتفاق الفقهاء، وهو ما يطابق المبـدأ المعـروف فـي               

  .القانون الدولي اليوم والذي يقضي بأنه لا يجوز للدولة أن تقوم بتسليم رعاياها
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  -:التوصيات

  :دراسة الآتيمن أهم التوصيات التي خرجت بها هذه ال  

م، 1991 من القانون الجنـائي لـسنة        )2(6 وجوب تعديل نص المادة      -1  

بحيث لا يحولّ الحكم الصادر من المحاكم الأجنبية بالبراءة لعدم العقـاب علـى              

الفعل بمقتضي القانون الأجنبي، دون إقامة الدعوى الجنائية في السودان في الحالة            

ن السوداني بالتطبيق لمبدأ الإقليمية أوبـالتطبيق       التي يخضع فيها هذا الفعل للقانو     

لمبدأ العينية، فالقول بغير ذلك يعني إضافة شرط لم يتطلبـه المـشرع لـسريان               

  .القانون السوداني على هذا الفعل

 ضرورة تقييد إقامة الدعوى الجنائية الناشئة عن الجـرائم المرتكبـة            -2  

ذات اختـصاص، حيـث أن      خارج السودان بوجوب الحصول على إذن من جهة         

إقامة مثل هذه الدعاوى أمر لا  يخلو من الدقة والـصعوبة وقـد تـدعو بعـض                  

الإعتبارات إلى التغاضي عنه، كما ان التكلفة الفعلية على السودان قد تكون أكبر              

من العائد أو المصلحة المنتظر تحقيقها بإقامة تلك الدعوى، فيكون مـن الأفـضل           

هة تكون هي الأقدر على وزن الظروف والملابـسات         ترك تقدير ذلك كله إلى ج     

  .والانتهاء إلى رأي حصيف في إقامة الدعوى أو عدمها

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين                  

                                                                                   الباحثة
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  المصادرالمراجع و
    

  .)المصحف الشريف(القرآن الكريم : أولاً

  :الحديث الشريف وعلومه: ثانياً

  . بيروت- دار الجيل-م1973 - الشوكاني-نيل الأوطار/ 1

  :كتب التفسير: ثالثاً

  . بيروت- دار إحياء التراث العربي-هـ1405 - الجصاص-أحكام القرآن/ 1

  . بيروت-دار الكتب العلمية -هـ1400- الشافعي-أحكام القرآن للشافعي/ 2

 -  دار الشعب-هـ1372 الطبعة الثانية - القرطبي-الجامع لأحكام القرآن/ 3

  .القاهرة

 الطبعـة الثانيـة     - إبن جريـر الطبـري     -جامع البيان عن تأويل آي القرآن     / 4

  . بيروت-دار الفكر-م1988هـ ،1408

 :كتب الفقه: رابعاً

  .بيروت- دار الفكر-هـ1398انية  الطبعة الث- الحطاب-مواهب الجليل/ 1

  . مطبعة شركة الإعلانات الشرقية-م1971 - السرخسي-شرح السير الكبير/ 2

 دار الفكر للطباعة والنشر     -م1983هـ،  1403 الطبعة الثانية    - الشافعي -الأم/ 3

  .والتوزيع

  . بيروت- دار الفكر- بدون سنة طبع- الشربيني-مغني المحتاج/ 4

  . بيروت- دار الفكر العربي- بدون سنة طبع-زي الشيرا-المهذب/ 5

 دار البـشائر    -هـ1417 الطبعة الثانية    - الطحاوي -مختصر إختلاف العلماء  / 6

  . بيروت-الإسلامية

 - دار الكتـاب العربـي     -م1982 الطبعة الثانيـة     - الكاساني -بدائع الصنائع / 7

  .بيروت
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 -حياء التراث العربي   دار إ  - بدون سنة طبع   - المرداوي -الإنصاف للمرداوي / 8

  .بيروت

  . بيروت- دار الفكر-هـ1398 الطبعة الثانية - المواق-التاج والأكليل/ 9

 شـركة   -م1970هــ، 1389 الطبعة الأولى    - ابن الهمام  -شرح فتح القدير  / 10

  .مصر-مكتبة ومطبعة مصطفى البابي وأولاده

 ـ1386 الطبعة الثانيـة     - ابن عابدين  -حاشية ابن عابدين  /11  -ار الفكـر   د -هـ

  .بيروت

  . بيروت- دار الفكر-هـ1405 الطبعة الأولى- ابن قدامة-المغني/ 12

 دار الكتـاب العربـي للنـشر        - بدون سنة طبع   - ابن قدامة  -الشرح الكبير / 13

  .والتوزيع

 - دار ابن حزم   -م1997 الطبعة الأولى    - ابن قيم الجوزية   -أحكام أهل الذمة  / 14

  .بيروت

 - دار المعرفـة للطباعـة والنـشر       - بدون سنة طبع   - أبي يوسف  -الخراج/ 15

  .بيروت

 - دار الكتب العلمية   - بدون سنة طبع   - أبي يوسف  -الرد على سير الأوزاعي   / 16

  .بيروت

  . بيروت- دار صادر- بدون سنة طبع- مالك إبن أنس-المدونة الكبرى/ 17

 - دار الفكـر   - محمد عرفة الدسـوقي    -حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    / 18

  .  بيروت

  :المؤلفات الحديثة: خامساً

 مبدئي الشرعية والإقليمية في القـانون الجنـائي         -أحمد علي إبراهيم حمو   . د/ 1

  . بدون ناشر-م2002 الطبعة الرابعة -السوداني

 الطبعـة   - القـسم العـام    - الوسيط في قانون العقوبات    -أحمد فتحي سرور  . د/ 2

  .لقاهرة ا- دار النهضة العربية-م1989الخامسة 

 دار  -م1942هـ،1360 الطبعة الأولى    - الموسوعة الجنائية  -جندي عبد الملك  / 3

  .المؤلفات القانونية
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 الطبعـة الـسادسة      - القانون الدولي العام في وقـت الـسلم        -حامد سلطان . د/ 4

  . دار النهضة العربية-م1962

لـدولي   القـانون ا   -صلاح الدين عامر  . عائشة راتب ود  . حامد سلطان ود  . د/ 5

  . دار النهضة العربية-م1978 الطبعة الأولى -العام

 منشأة المعـارف    -م1995- النظرية العامة للقانون الجنائي    -رمسيس بهنام . د/ 6

  .بالإسكندرية

  . بدون ناشر-م1933 - القانون الدولي العام-سامي جنينة. د/ 7

 دار الجامعة   -م2001- النظرية العامة لقانون العقوبات    -سليمان عبد المنعم  . د/ 8

  . الإسكندرية-الجديدة للنشر

 دار النهـضة    -م1969 - القانون الدولي العام   -عبد العزيز محمد سرحان   . د/ 9

  .العربية

 - التشريع الجنائي الإسلامي مقارنـاً بالقـانون الوضـعي    -عبد القادر عودة  / 10

  . بدون ناشر-هـ1409الطبعة العاشرة 

 مطبعة  -م1950 الطبعة الثانية    -انون الجنائي  مبادئ الق  -علي أحمد راشد  . د/ 11

  .لجنة التأليف والترجمة والنشر

 -م1993 الطبعة الثانية عشر   - القانون الدولي العام   -علي صادق أبوهيف  . د/ 12

  .منشأة المعارف بلإسكندرية

 الدار  -م1988 - القسم العام  – قانون العقوبات    -علي عبد القادر القهوجي   . د/ 13

  .الجامعية

 -م1992م،  1991 - القسم العام  - دروس في قانون العقوبات    -عمر سالم .  د /14

  .بدون ناشر

 حقوق الإنسان في المجال الجنائي في ضوء الفقـه          -عوض الحسن النور  . د/ 15

 بـدون   -م1999 الطبعة الأولـى     -الإسلامي والقانون الجنائي والمواثيق الدولية    

  .ناشر

 دار -م1965 -العقوبات من حيث المكان تطبيق قانون   -كمال أنور محمد  . د/ 16

  . القاهرة-النهضة العربية
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 الطبعـة الثالثـة      - القـسم العـام    - قانون العقوبات  -مأمون محمد سلامة  . د/ 17

  . القاهرة- دار الفكر العربي-م1990

 شرح القواعد العامة فـي قـانون الجـزاء          -مبارك عبد العزيز النويبت   . د/ 18

  .  بدون ناشر-م1997 الطبعة الأولى -الكويتي

 شـركة مطبعـة     -م1990 - القانون الدولي للبحـار    -محمد الحاج حمود  . د/ 19

  .الأديب البغدادية المحدودة

 بـدون سـنة     - الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي     -الإمام محمد أبو زهرة   / 20

  . دار الفكر العربي-طبع

  :محمد حافظ غانم. د/ 21

 مطبعـة   -م1955 الطبعة الثالثـة     - العام الأصول الجديدة للقانون الدولي     - أ

 .نهضة مصر

 مطبعـة نهـضة     -م1964 الطبعة الرابعة    -مبادئ القانون الدولي العام   -ب

 .مصر

 الـدار   -م1993 - القسم العـام   - قانون العقوبات  -محمد زكي أبو عامر   . د/ 22

   بيروت-الجامعية

 المصري   شرح قانون العقوبات   -السعيد مصطفى . محمد كامل مرسي ود   . د/ 23

  . القاهرة- مطبعة مصر-م1946هـ، 1365 الطبعة الثانية -الجديد

  - قانون العقوبـات الـسوداني معلقـاً عليـه         -محمد محيي الدين عوض   . د/ 24

  . القاهرة- مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي-م1979

 الطبعـة   - القـسم العـام    - شرح قانون العقوبـات    -محمود نجيب حسني  . د/ 25

  . القاهرة- دار النهضة العربية-م1982 الخامسة

 الطبعـة   - القسم العـام   - شرح قانون العقوبات   -محمود محمود مصطفى  . د/ 26

  . القاهرة- دار النهضة العربية-م1969الثامنة 

 الطبعـة الثانيـة     - آثار الحرب فـي الفقـه الإسـلامي        -وهبة الزحيلي . د/ 27

  . المكتبة الحديثة-م1965هـ، 1385

  :وانينالق: سادساً
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  .م1956دستور السودان لسنة / 1

  .م1964دستور السودان لسنة / 2

  .م1973دستور السودان لسنة / 3

  .م1985دستور السودان لسنة / 4

  .م1998دستور السودان لسنة / 5

  .م2005دستور السودان لسنة / 6

  .م1925قانون العقوبات لسنة / 7

  .م1974قانون العقوبات لسنة / 8

  .م1983ات لسنة قانون العقوب/ 9

  .م1991القانون الجنائي لسنة / 10

  . م1925قانون الإجراءات الجنائية لسنة / 11

  .م1974قانون الإجراءات الجنائية لسنة / 12

  .م1983قانون الإجراءات الجنائية لسنة / 13

  .م1991قانون الإجراءات الجنائية لسنة / 14

  .م1956قانون الحصانات والإمتيازات لسنة / 15

  .م1957قانون تسليم المجرمين لسنة / 16

  .م1970قانون البحر الإقليمي والجرف القاري السوداني لسنة / 17

  :العهود والمواثيق الدولية: سابعاً

  .م1919اتفاقية باريس للملاحة الجوية لسنة / 1

  .م1944اتفاقية شيكاغو بشأن الطيران المدني الدولي لسنة / 2

  .م1946الأمم المتحدة لسنة اتفاقية مزايا وحصانات / 3

  .م1953اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية لسنة / 4

  .م1958اتفاقية البحر الإقليمي والمنطقة المجاورة لسنة / 5

  .م1961اتفاقية فينّا للعلاقات الدبلوماسية لسنة / 6

  .م1963اتفاقية فينّا للعلاقات القنصلية  لسنة / 7

  .م1963نة اتفاقية طوكيو لس/ 8
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  .م1982اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة / 9

  .م1984اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة / 10

  :المجلات القضائية: ثامناً

  . السلطة القضائية- المكتب الفني-مجلة الأحكام القضائية السودانية

  

  

   

     

  


